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مقـدمـــة 

جماعات من الأشخاص  إن مزاولة التجارة لا تقتصر فقط على الأفراد  بل تزاولھا  

سعة و تنوع المشاریع التجاریة التي نشأت نتیجة ،و ھي الشركات التجاریة يفي شكل قانون

لما تتطلبھ من مجھودات عظیمة ،ایقوى الفرد الواحد على النھوض بھو الصناعیة التي لا

قاموا على توحید جھودھم و أموالھم  لیتسنى لھم القیام ف،موال كثیرة  تجمع الأشخاصو أ

و قد زادت الحاجة إلى توحید ،یعجز الفرد على القیام بھا وحدهبالمشروعات الكبیرة التي

لما أصبحت تتطلبھ المشروعات الكبیرة من ،الثورة الصناعیةالجھود و تجمیع الأموال بعد 

.1و خبرات فنیة متنوعة لا یقوى الفرد وحده على القیام بھا ،طاقات مالیة كبیرة

أمام ھذا العجز الكبیر الذي قید الفرد عن مزاولة ھذه النشاطات الاقتصادیة الكبرى و 

في القیام  بمختلف المشاریع  عب  دورا ھاما لت،بمختلف أنواعھا ظھرت الشركات التجاریة 

مجھودات الفرد الفكریة والبدنیة منھا  و المادیة التي تتمثل موھذا عن طریق ض،الكبرى

و تطور ھذه لاستغلالھا بطرق إستراتیجیة من أجل  تنمیة ،في رؤوس الأموال

من أھم ظواھر الحیاة الاجتماعیة ، و تعتبرالشركات التجاریة،و التي تتمثل فيالمشروعات

وجدت في جمیع العصور منذ بدأ الحضارة  ثم نمت و توسعت مع الزمن ، و مع تطور 

حاجیات البشر تبعا لتطور الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة ،حتى أصبحت تحتل في الوقت 

2الدولالحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي و التجاري و الزراعي في الكثیر من 

یتعاملون )الدائنین(و قبل ظھور فكرة الشخصیة المعنویة كان المتعاملین مع الشركة 

مع الشركاء أنفسھم، و لم یكن للشركة استقلالیة عن الشركاء، معناه لم یكن لھا شخصیة 

، فإذا طنو الموم یمنح لھا استقلالیة في الذمة المالیة و في الاس)وجود قانوني(معنویة 

أفلس الشركاء لا یستطیع دائني الشركة استیفاء حقھم نظرا لمزاحمة الدائنین الشخصیین 

كة، أما بالنسبة للغیر فلم یكن یسأل الشركاء مسؤولیة شخصیة عن دیون الشرللشركاء ف

أمامھ سوى الشركاء نفسھم دون أن یكون للشركة ذاتھا أي وجود متمیز عن وجود 

ى ذلك أن یسأل الشركاء مسؤولیة شخصیة عن الدیون التي تنشأ مؤسسیھا ،وكان مقتض

، و لتفادي ھذه الصعوبات و المشاكل القانونیة ظھرت فكرة 3بمناسبة الاستغلال المشترك

.9، ص2007عزیز العكیلي ، الوسیط في الشركات التجاریة، دار الثقافة ، عمان، : 1

.9مرجع نفسھ ، ص العزیز العكیلي ، : 2

دار الفكر .)شروط اكتسابھا و حدود الاحتجاج بھا(لشخصیة المعنویة للشركة التجاریةا.محد مختار أحمد بریري: 3

.9ص.1985.مصر-القاھرو.العربي
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التي تمنح لمن اكتسبھا صلاحیات اكتساب الحقوق و مباشرة بعض ،الشخصیة المعنویة

1.التصرفات القانونیة 

القانون منذ أن فرضتھا الضرورة ل بین فقھاء الشخصیة كانت محل جدن حقیقة ھذه لك

،فالكثیر منھم في القانون العام أو القانون الخاص سواء،و الاقتصادیةةالعلمیة والتجاری

متحججین أن ،تیتحمل الالتزامایعارض بشدة اعتبار الشركة شخص یكتسب الحقوق و 

صرة على الشخص الطبیعي وحده باعتباره مقتافتراض قانوني، عبارة الشخصیة ھذه

فحسب ھذا الرأي فإن ،بالإرادة ،حیث لا یمكن منح الإرادة لغیر الإنسانالذي یتمتعالوحید

فرضا ولیس حقیقة، بھدف تمكین ھذه الشخصیة المعنویة الممنوحة للشركة من قبل الدول

ممارسة نشاطھ في إطار الأشخاص من الحقوق الخاصة بالشخص الطبیعي حتى یتسنى لھ 

.2الغرض الذي أنشأت من أجلھ

ن أیرى من الفقھاءظھر فریق آخر تطور التجارةوو لكن بتطور عالم الأعمال 

المتمثلة فيعلى مقومات الشخص الطبیعيتوفری،شخص حقیقي الشخص المعنوي 

ن و الجنسیة،مما یجعلھ و الاسم و الموطالأھلیة اللازمة لمباشرة جمیع التصرفات القانونیة ،

.3أھلا للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات

في مجال النشاطات التجاریة معنویةالمتباینة حول حقیقة الشخصیة الالآراءو أمام ھذه 

كونھا تبعث في نفس المسیرین وأصحاب الشركات و الغیر القانونیة،برزت أھمیتھا

المتعامل معھم الطمأنینة، نظرا للحمایة القانونیة التي تجسدھا ھذه الشخصیة في جمیع 

حقیقة ھااستقر الوضع على اعتبارف،التصرفات التي تصدر باسم ولحساب الشركة التجاریة

.4نھا شأن الشخص الطبیعيشأو نھایة بدایة و لھا إنكارھا لذا لا ینبغي ،معترف بھا قانونا

و بھذا یمكن اعتبار تعدد النظریات في مفھوم الشخص المعنوي  مرحلة تاریخیة تشكل 

استقر الوضع على اعتبار مفھوم الشخص المعنوي دلالة على تطوره ،أما في الوقت الحالي 

مفھوم قائم بذاتھ، إذ نجد جل التشریعات المعاصرة قد تبنت ھذا الاتجاه و من بینھا المشرع 

الجزائري الذي حذا حذو تلك التشریعات، إذ أقر بالشخصیة المعنویة للشركة من خلال 

مذكرة لنیل شھادة ،"الآثار المترتبة على اكتساب الشركات التجاریة للشخصیة المعنویة"،أمازوز لطیفة: 1

.3ص.2001-2000.الجزائر.كلیة الحقوق و العلوم الاداریة جامعة بن عكنونسؤولیة،تخصص عقود و م.الماجستر
.3سلامي ساعد، المرجع السابق ،ص: 2

.4سلامي ساعد ، المرجع نفسھ ،ص ك 3

،مذكرة لنیل شھادة الماستر،تخصص قانون الشركات ،جامعة"الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة"زاید فریدة،: 4

.2، ص2015-2014ة الحقوق و العلوم السیاسیة، ورقلة، قاصدي مرباح، كلی
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الأشخاص "ى ما یليالتي نصت عل)ق م ج(49المادة ، منھا 1نصوص خاصة بذلك

"كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا  القانون شخصیة قانونیة....الاعتباریة ھي

)ق ت ج(548المادة و )ق م ج(50و المادة

نظرا ومسلم بھ فقھا و قانونا ،ساب الشركة للشخصیة المعنویة أمراكتو مما سبق ذكره ف

رتأینا أن ندرس ھذه الشخصیة بدایة التشریعات ،امیع لما تتمتع بھ الشركة من مكانة  في ج

:من نشأتھا مرورا إلى الآثار التي تنتج عنھا محاولین الإجابة على الإشكالیة التالیة

الشخصیة المعنویة للشركة؟  ماذا نقصد ب-

منھج تحلیلي من خلال تحلیل استقر بنا الرأي على إتباع عن ھذه الإشكالیة و للإجابة 

منھج وصفي في طرح نصوص قانونیة تؤكد أھمیة الشخصیة المعنویة في حیاة الشركة،و 

.و اكتسابھا للشخصیة المعنویةالمفاھیم الأساسیة المتعلقة بإنشاء الشركة 

و ثارت عدة خلافات للشخصیة المعنویة  عدة تعریفات فمنھا الفقھیة و منھا القانونیة ،و 

حیث ظھرت عدة نظریات فمنھا التي تقر بھذه الشخصیة و حول الاقرار بھذه الشخصیة 

و تختلف طرق اكتساب ھذه الشخصیة فیما یتعلق بالشركات ما إذا كانت ، منھا من تنكرھا

)الفصل الأول(مدنیة او تجاریة، و تنتھي بانتھاء الشركة

في أھلیة تجاریة ،أثار مباشرة منھاالمعنویة لشخصیة و یترتب على اكتساب الشركة ا

و عنوان ، و اسمعن ذمم الشركاءو ذمة مالیة مستقلةحدود الغرض الذي أنشأت من أجلھ، 

و موطن جنسیة منھاآثار غیر مباشرةو، خاص بھا یمیزھا عن غیرھا من الشركات

.الفصل الثاني(خاص بالشركة  (

.4سلامي ساعد، المرجع السابق ،ص: 1
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تعتبر الشخصیة المعنویة نتیجة طبیعیة لنشأة الشركة و تطورھا، وبذلك یعتبر 

كائنا متكونا من مجموعة من الأشخاص و الأموال التي ،الشخص المعنوي

صلاحیة لاكتساب یضفى علیھا القانون الشخصیة المعنویة، كما تعرف على أنھا ال

وھذه الصلاحیة كما أنھا متوفرة لدى الشخص ،لتزاماتالحقوق و تحمل الا

الطبیعي فھي متوفرة لدى الشركة التجاریة باعتبارھا شخصا معنویا مستقلا عن 

و بھذا شخصیة الشركاء، و حقیقة ھذه الشخصیة كانت محل جدل بین فقھاء القانون

،و بصرف النظر عن ھذا )الأولالمبحث (للشخصیة المعنویة بدایة و نھایةنجد أن

المبحث (الشركة تكتسب ھذه الشخصیة أصلا بمجرد إتمام عقد تأسیسھافالجدل 

).الثاني
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المبحث الأول

للشركةمفھوم الشخصیة المعنویة

ھي الشخصیة 1یةیطلق علیھا أیضا مصطلح الشخصیة الاعتباركما الشخصیة المعنویة، أو 

یكون مركزا للحقوق وتعرف بأنھا صلاحیة الشخص لكي الإنسان،یقررھا القانون لغیرالتي

.2لیھ باعتباره صاحبھاوالالتزامات،وإسنادھا إ

اعتبرھا حیث في طبیعة الشخصیة المعنویة وتفسیرھا، التي قیلت ولقد تعددت النظریات 

عتبرھا حقیقة واقعیة ومنھم من ینكر فكرة والبعض الآخر افتراض أو مجاز،البعض مجرد ا

.)المطلب الأول(مة المالیة المخصصة لغرض معینأنھا فكرة الذویرى لمعنویة، االشخصیة 

ومثلھا مثل تھ عن أشخاص الشركة، قائما بذاة شخصا معنویا مستقلا ووتعتبر الشرك

.)المطلب الثاني(.الشخص الطبیعي، لھ بدایة و نھایة

المطلب الأول

القانونیةاو طبیعتھةالمعنوییةتعریف الشخص

اعتبارھا مستقلة بشخصیتھا عن شخصیة ،وینتج عن منح الشخصیة المعنویة للشركة

أن تكتسب الحقوق ،الأعضاء المكونین لھا، بحیث یصبح لھا الحق بمقتضى ھذه الشخصیة

فتشتري وتبیع وترھن وتلتزم بالالتزامات، فتسأل مسؤولیة تعاقدیة أو تقصیریة، وتقاضي 

د تقریر مسؤولیتھا الجزائیة بما یتناسب مع وضعھا وتتقاضي وقد یصل الأمر إلى ح

لمعنوي وتضاربت وقد ساد خلاف حول طبیعة ھذا الشخص ا)الفرع الأول(3الاعتباري

ر عتبر الشخص المعنوي أنھ تصوَ حیث نجد ھناك من ا،الفقھيالآراء على الصعید

العناصر من أھمھا ، یتجسد في مجموعة من عتبره شخصا حقیقیاو منھا من ا، فتراضي ا

و النظام الخاص، توحد بینھا روح جماعیة تھیمن على الھدف المحدد، رادة الواحدة والإ

ومن الفقھاء من ینكر فكرة .كیان الشخص المعنوي و تسیر أعمالھ و تحقق أھدافھ

تغني عنھا و تقوم الشخصیة المعنویة ویرى أن فكرة الذمة المالیة المخصصة لغرض معین 

.)لفرعالثانيا(مقامھا

الثالثة، دار الثقافة للتوزیع و النشر، الأردن، الطبعة )الأحكام العامة و الخاصة(محمد سامي، الشركات التجاریةفوزي : 1

2012.

65، ص2008، تیزي وزو، 7،مجلة المحاماة، العدد "الشخصیة المعنویة لشركة الشخص الواحد"كسال سامیة،: 2

.، المرجع و الصفحة نفسھا"الشخصیة المعنویة لشركة الشخص الواحد"كسال سامیة،: 3
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الفرع الأول

الشخصیة المعنویةتعریف 

أو الشخصیة المعنویة فیعرفھا جانب ،لقد كثرت التعریفات الخاصة بالشخص المعنوي

،ترمي إلى تحقیق ھدف معین بواسطة فقھي على أنھا مجموعة من الأشخاص أو الأقوال

ھذا الھدف، بینما یعرفھا ءات خاصة و تمنح الشخصیة المعنویة بالقدر اللازم لإدراك آدا

یتمتع و إنما،البعض الآخر بأنھا وجود معنوي لا یدرك و لا یمكن إدراكھ بالحس

بالشخصیة القانونیة لتمكنھ من تلقي الحقوق و تحمل الالتزامات لذا یطلق علیھ شخص 

لتكوین ھذا الشخص یجب توفرعناصر معینة منھا و)أولا(1معنوي أو شخص إعتباري

).ثانیا(موضوعي، العنصر المادي، العنصر المعنوي، العنصر الشكليالعنصر ال

.الشخص المعنوي:أولا

التعابیر القانونیة الحدیثة التي تواضب علیھا ، من یعتبر مصطلح الشخص المعنوي

القانونیون المحاضرون، ثم نقلھا عنھم بعض الفقھاء في كتاباتھم الفقھیة، وقد ورد ھذا 

عدیدة ومتنوعة تصب كلھا في ھذا السیاق، كالشخص الاعتباري، إلى المصطلح بتسمیات 

.2الشخص الافتراضي، ولكن الذي اتفق علیھ غالبیة فقھاء القانون ھو الشخص المعنوي

.أ ـ التعریف اللغوي

إن تعبیر الشخص في لغة القانون یختلف عن مدلولھ في اللغة العادیة، فعندما یطلق لفظ 

العادیة إنما یقصد بھ الإنسان ذو الإرادة الواعیة العاقلة، أما في لغة الشخص في اللغة 

القانون فیعنى بھ الكائن ذو الصلاحیة لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات، فالتعبیر 

بالشخص في لغة القانون لا یستلزم بالضرورة الآدمیة مما یفید أن مصطلح الشخص لا 

ى الشخص الطبیعي بل كذلك لجماعة الأشخاص ینصرف فحسب من وجھة نظر القانون إل

3.أو مجموعة من الأموال التي یطلق علیھا الأشخاص المعنویة

.ب ـ التعریف الفقھي

لكننا القانونیة،لقد كثرت التعریفات الفقھیة المقدمة للشخص المعنوي ولتحدید طبیعتھ 

كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة، مصر، منشور على "شخصیة المعنویة للشركةآثار ال"شوقي ناصر، شوقي ناصر : 1

.https://www.iasi.ne :الموقع الإلكتروني التالي
،2010مبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، : 2

.25ص
.مبروك بوخزنة، المرجع السابق، الصفحة نفسھا: 3
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اخترنا بعض التعریفات التي نراھا أكثر وضوحا و دقة

كل "في القانون ھيالشخصیة المعنویةبالقول أن "عمار عوابدي"كتورـ تعریف الد

لمدة هترصدأو مجموعة من الأموال،مجموعة من الأشخاص تستھدف غرضا مشتركا

المجموعة من الأشخاص المكونین بحیث تكون ھذه ،زمنیة محددَة لتحقیق غرض معین

لھا أھلیة قانونیة لاكتساب تكونلھذه المجموعة ومستقلا عن العناصر المالیة لھا، أي أن 

الأموال مصلحة المجموعة من الأشخاص وبالالتزامات بحیث تكون لھذه الحقوق و التحمل 

1."جماعیة مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

:بقولھ"الدكتور محمد الصغیر بعلي"ـ عرفھا أیضا 

تتعاون تتكاثف و)أشیاء(و مجموعة أموال أ)أفراد(أشخاصالشخص المعنوي ھو مجموعة "

ویقصد كتساب الشخصیة القانونیة، صد لتحقیق غرض وھدف مشروع بموجب اأو تر

لتزام كتساب الحقوق وتحمل الاعلى ا)capacité(بالشخصیة القانونیة القدرة أوالمكنة 

)obligation(."2

:كما یلي"عمار بوضیاف"ولقد عرفھا أیضا ـ 

ن الأشخاص أو الأموال تتَحد من أجل تحقیق غرض معین ومعترف أنھا مجموعة معلى"

لھا بالشخصیة القانونیة، وھو كیان لھ أجھزة خاصة تمارس عملا معینا وأن ھذه الفكرة 

آثار من الناحیة القانونیة تجعل من ھذا الشخص قادرا على إبرام العقود تنتج عنھا مجموعة 

.3".التقاضيبھ، كما یتمتع بأھلیةولھ ذمة مالیة خاصة 

أن الشخص المعنوي لا یكون صالحا لأن تثبت لھ نجدمن خلال التعاریف سالفة الذكر

.4حقوق وتقع علیھ واجبات إلا إذا اعترف لھ القانون بالقدرة على أن یكون شخصا قانونیا

.موقف المشرع الجزائري ـ ج

ي ،فقد اكتفى المشرع الجزائر"الشخصیة المعنویة"نجد نصا تشریعیا صریحا یعرف لم

من من التقنین المدني49المادة عتباریة بموجب نص بتعداد الأشخاص المعنویة أو الا

:الأشخاص الإعتباریة ھي":التي تنص على ما یليبینھا الشركات التجاریة و المدنیة

.182، ص1995، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عمار عوابدي: 1

.33، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، دون سنة النشر، صمحمَد الصغیربعلي: 2

.142ـ141، ص2007القانون الإداري، جسور النشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر،عمار بوضیاف، الوجیز في :
3

(الوحید و ذات المسؤولیة المحدودةالمؤسسة ذات الشخص"كسال سامیة، : ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه)دراسة مقارنة" 4

.179ص، 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.لدیة، الولایة، البـالدول

ـ المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

.ـ الشركات المدنیة و التجاریة

ـ الجمعیات و المؤسسات

ـ الوقف

1."ـ كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة 

التي یتمتع بھا الشخص إلى أھم الحقوق التقنین المدنيمن50المادة كما أشارت 

عتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا یتمتع الشخص الا":المعنوي،إذ نصت على أنھ

".ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررھا القانون

.عناصر تكوین الشخص المعنوي:ثانیا

.العنصر الموضوعيأ ـ 

فالإرادة دورا فعالا في ،إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنويتجاهایقصد بھ

المادة وھذا ما جاء في نص .فالشركات مثلا شخص معنوي خاص لا تنشأ إلا بعقد2ذلك

"القانون المدني عرفت الشركة بما یلي416 یلتزم شخصان الشركة عقد بمقتضاھ:

عتباریان أو أكثر على المساھمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو طبیعیان أو ا

أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصادي مال أو نقد بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج 

"ذي منفعة مشتركة

قد حدد القانون الجزائري المدة التي تكتسب فیھ سالفة الذكر المادة و بالعودة لنص 

تكتسب المعنویة، فبالنسبة للشركة المدنیة بمقتضي نص ھذه المادةالشركة للشخصیة

أما بالنسبة للشركة التجاریة فتكتسبھا من یوم قیدھا في 3،الشخصیة المعنویة بمجرد تكوینھا

"التي تنص على ما یليت.ق549المادة السجل التجاري وذلك طبقا لنص  لا تتمتع :

4...".خ قیدھا في السجل التجاريالشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاری

سبتمبر 30صادر بتاریخ،78ر عدد .تضمن القانون المدني،جی، 1978سبتمبر سنة26مؤرخ في 58ـ75أمر رقم : 1

.، معدل و متمم1975
.38، ص، المرجع السابق محمد صغیر بعلى: 2

.110ص ، 2002،الجزائر،نظریة الحق للمؤسسة الوطنیة للفنون،المدخل للعوم القانونیة،فریدة محمدي زواوي: 3

19الصادرة بتاریخ 101یتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 59ـ75أمر رقم: 4
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.العنصر الماديب ـ 

المعنوي المراد وفقا لنوع الشخص،یتمثل في مجموعة الأشخاص أو مجموعة من الأموال

ون كافیا كشركات المساھمة لا بد من توافر المال وأن یك،إنشاؤه ففي مجموعة الأموال

كان فمتىشخاصمجموعات الأفي شخصي العنصر الإضافة إلى،لتحقیق الغرض المقصود

عدد معین من الأشخاص كشرط قانوني الجانب الشخصي كأن یحتاج إلىإلىقیامھا یستند

كأن یشترط المشرع توافر عدد ،كما بصدد إیجاد مجموعة من الأشخاص،أساسي لقیامھا

عتبرت الشركة في ھذه الحالة شركة أشخاص لأن العبرة ا.معین من الشركاء لقیام الشركة

1.نین لھا بأموالھم كالجمعیاتفیھا بالأشخاص المكو

:العنصر المعنويـ ج 

سواء كان ،تحقیق مصلحة المجموعةإلىیھدف ،الشخص المعنويیجب أن یكون غرض

كمصلحة یحقق بذلك مصلحة العامة أو الخاصة بجماعة معینةلھدف عاماا

شرط إضافة إلى،مالیا كان أو غیر ماليفیالشركة ولا بد من تحدید الغرضالشركاء

2.الآداب العامةالنظام العام و فةالمشروعیة وعدم مخال

:ـ العنصر الشكليد 

یعتبر عنصر الشكلیة من أھم العناصر في تكوین بعض الأشخاص المعنویة خاصة منھا ما 

رخیص خاصتیلزم الحصول علىیتطلب فیھا القانون الرسمیة  والنشر أو 

شترط أن یكون عقدھا مكتوبا في شكل رسمي الشخصیة المعنویة ،كالشركة حیث اكتسابلا

إضافة إلي الشھر .ج .م.قمن418المادةو ج.ت.ق545للمادة و إلا كانت باطلة وفقا 

من القانون المدني 417المادة حكام ت القید في السجل التجاري تبعا لأوفق إجراءا

3.ائريالجز

.، معدل و متمم1975دیسمبر 

.31ص، المرجع السابق، مبروك بوخزنة:
1

.31، ص نفسھ مبروك بوخزنة، المرجع: 2

.111ص،المرجع السابقفریدة محمدي زواوي، : 3
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يالفرع الثان

.الطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة

ذلك لأن الشخص ،أصبح ھناك شخصیة قانونیة)الإنسان(إلي جانب الشخصیة الطبیعیة 

و إنما من كان صالحا لتلقي الحقوق و تحمل ،بنظر القانون لیس ھو الإنسان الآدمي

وإنما ،الإنسان وحدهالشخصیة القانونیة علىن أن تقتصر تیقولھذا فلیس من الم،الواجبات

ض معین لأنھا تصبح حینئذ صالحة عتراف بھا فوق ذلك لأي جماعة تكونت لغریجب الا

عتباریة ھي حقیقة واقعیة لابد من ق و لتحمل الواجبات، فالشخصیة الاالحقوكتساب لا

1.التسلیم بھا

الخیالي للشخصیة المعنویة،التي سادت في فلقد تضاربت الآراء ما بین نظریة الوجود

الوجود الحقیقي فرنسا خلال القرن التاسع عشر لسیادة المذھب الفردي آنذاك، و بین نظریة

زدیاد عدد الشركات إثر و ا،طور الصناعي و التجاري الھائلنتشار مع التالتي بدأت في الا

قیقة و جود الشخصیة المعنویة و عتراف بحستقر علیھ في الواقع القانوني الاذلك،لكن الم

"المعنوي"تشبیھ الكائن القانونيھي بالرغم من تضاد النظریتین فإن نقطة انطلاقھما واحدة،

،فالنظریة الأولى، نظریة الخیال، لا تؤمن إلا بالكائن البشري "البشري"بالكائن القانوني 

الخیال أو " من قبیل ، وما عداه لا یكون شخصا قانونیا إلا"حقیقیة"كشخصیة قانونیة 

في حین ترى النظریة الحقیقیة أن حقیقة الشخص المعنوي تماثل إن لم تطابق حقیقة "المجاز

2.)أولا(الشخص الطبیعي

لكن بخلاف ھذا نجد ھناك من ذھب إلى نفي فكرة الشخصیة المعنویة بدعوى أن 

خذ نتائج ھذه الفكرة بالأأو بأنھ یمكن التوصل إلى"مشتركةملكیة"المعنوي لیس إلا الشخص

3).ثانیا(الذمة المالیة المخصصة لغرض معین"بنظریة 

.النظریات التي تعترف بالشخصیة المعنویة:أولا 

)أو الخیال(:فتراض القانونينظریة الاـ أ 

تاسع عشر،وطورھا الفقھاء نظریة الخیال،نظریة كلاسیكیة قدیمة ظھرت منذ القرن ال

4.الذي یعتبر أول من بحث في ھذا الموضوع سافنيومنھم الفقیھ،الألمان

.37المرجع السابق، ص ،محمدساميفوزي :
1

.190، المرجع السابق ، ص"المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة"كسال سامیة، : 2

.276، ص1973فتحي عبد الصبور، الشخصیة المعنویة للمشروع العام، عالم الكتب، القاھرة، : 3

.191المرجع السابق، ص "ولیة المحدودةالمؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤ"كسال سامیة، : 4
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عتباریة منحة أو ھبة تقدمھا الدولة في أو الاأنصار ھذه النظریة أن الشخصیة المعنویةیرى

لأن الأشخاص فتراض من القانون ذلك لیست شخصیة حقیقیة بل ھي افھي،أحوال محددة

ي ھو القادر وحده علي فالشخص الطبیع،ة القانونیةالطبیعیین ھم وحدھم الذین لھم الشخصی

فالحق عند .لتزاماتتكون لھ أھلیة اكتساب الحقوق وتحمل الاالتعبیر عن الإرادة حتى

دة مدركة ولا إرادة لغیر إراو سلطة إرادیة یمنحھا القانون إلىأ، ھذه النظریة قوة أنصار 

لھ القانون لذلك وضع ،بحسب ھذه النظریةعتباري فھو لا إرادة لھ أما الشخص الاالإنسان، 

ومقتضي ھذا .شرة نشاطھ القانوني وتحقیق أغراضھیستطیع مباالشخصیة القانونیة حتى

المشرع فھو الذي یجعل للشخص أن ذلك لا یتم إلا بتدخل من تراض للشخصیة المعنویة فالا

1.لھ بالجنسیة مالیة وممثل یعبر عن إرادتھ و یعترف المعنوي ذمة

24من التشریع الفرنسي الصادر بتاریخ المادة الخامسة و یستند لتبریر رأیھ على نص 

حیث تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي آنذاك قد سایر الفقھ فیما وصل ،1966جویلیة 

أنھ من صنع المشرع، حیث أن الشخصیة إلیھ باعتبار الشخصیة المعنویة مجرد خیال و

من التقنین 549لنص المادة المعنویة تنشأ بالإرادة الصریحة للمشرع،و ھذا مقابل

التي تقضي بأن الشركات التجاریة تتمتع بالشخصیة المعنویة ابتداء من الجزائري التجاري 

ویة یتوقف على رغبة و بالتالي فإن میلاد الشخصیة المعن،تاریخ قیدھا في السجل التجاري

وط ، و ھو الذي یحدد شرفالمشرع ھو الذي یمنح الشخصیة المعنویة،السلطات العامة

2.منحھا، كما أنھ لا یمنح الشخصیة المعنویة لبعض الشركات كشركة المحاصة

فتراض لا یمكن أن تخلق من العدم النظریة محل نقد علي أساس أن الاوقد كانت ھذه

أن الشخصیة القانونیة لدى الشخص الطبیعي لا و، 3ولا ینشئ حقاوجودا، لا یولد شخصا

فعدیم الأھلیة و التمییز شخص قانوني و إنما تستند .تستند دائما إلى الإدراك و التمییز

لتزامات، كما أنھ لا الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الاالشخصیة القانونیة إلى صلاحیة

فتراض قانوني، إذ لا یتفق ذلك مع مجرد ا"وھي شخص معنوي"كن قبول أن الدولةمی

4.فكرة السیادة ولا یتصور أن تمنح الدولة نفسھا الشخصیة قبل أن توجد

.277ص،المرجع السابق، فتحي عبد الصبور:
1

.192، المرجع السابق، ص"المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة"كسال سامیة، : 2

.114ص ،المرجع السابق،عمار بوضیاف: 3

.278فتحي عبد الصبور، المرجع السابق، ص: 4
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في إطلاق سلطان الدولةإن مذھب أو نظریة المجاز و الافتراض القانوني  تؤدي إلى

التي التحكم في مصیر الجماعات و التجمعات بشكل یقید من تكوین و إنشاء ھذه الأخیرة

.1أصبحت تشكل أھمیة كوسیط عدم مسؤولیة الأشخاص المعنویة مدنیا و جنائیا

:ـ النظریة الحقیقیةب

و الجمعیات، إلى تقویة دور الشركات،و التجارة،و الصناعة،لقد أدى تطور الأعمال

فتراجعت نظریة الشخصیة الافتراضیة أمام نظریة الشخصیة المعنویة الحقیقیة التي أضحت 

و خلال النصف الثاني من القرن 2.ضرورة وطنیة تؤمن مصالح ھامة للأفراد و الجماعات

التاسع عشر، ظھر رأي فقھي ألماني آخر معاكس للرأي الأول سابق الذكر الذي أدخل 

3.الشخص المعنوينظریة حقیقة

و ، أن الشخص المعنوي یستمد وجوده من ضرورات ھذا الوجود إن نظریة الحقیقة ترى

.4عتراف الدولة بھ لیس إلا إقرارا لھذا الوجودأن ا

ین مشروع و ھذا جتماع عدة أفراد لتحقیق غرض معفھذه الشخصیة المعنویة أساسھا ا

نشوء إرادة مشتركة منفصلة عن إرادة المكونین لھ وھي أساس فكرة جتماع یؤدي إلىالا

5.الشخصیة المعنویة

یكتسب الإنسان حقوقا فالإرادة ھي التي یعتمدھا علم القانون لوصف الشخص القانوني وبھا 

أن الإرادة الجماعیة لتزامات وینتج عن ذلك،في مفھوم أنصار ھذه النظریةوتفرض علیھ ا

ا الشخصیة القانونیة كتسابھ، المتآلفة و المنتظمة ، تكفي لایآت الإنسانیةالھللجماعات و 

تماما "حقیقة"تدخل المشرع ، وفي رأیھم إن تلك الإرادة الجماعیة ھي دون حاجة إلى

الفردیة ،وإذا كان صحیحا أن تلك الإرادة الجماعیة إن ھي إلا جمع عددي لإرادات كالإرادة

نسجامھا یؤدي واتلك الإرادات المتعددة  اعة أو الھیئة ، فإن تآلفت أولئك الذین یؤلفون الجم

6.حتما إلي میلاد إرادة جدیدة لیست خیالیة وإنما إرادة حقیقیة

ي تفسیر و تـأصیل الشخصیة المعنویة لجماعات م نقد وجھ لأصحاب ھذه النظریة أنھ ففأھ

7.تفسیر بعض التجمعات كتجمعات الأموالالأفراد، فإنھم عجزوا على

.279ص، السابق المرجع،أنظر أیضا فتحي عبد الصبور،185ص ،  السابقالمرجع،عمار عوابدي: 1

.239،ص 1994،لبنان، )الأحكام العامة للشركة(موسوعة الشركات التجاریةإلیاس ناصیف،:
2

.194، المرجع السابق،ص "المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة"كسال سامیة، : 3

.279صالسابق،المرجع ،فتحي عبد الصبور: 4

.145ص نفسھ، المرجع،عمار بوضیاف: 5

.239المرجع السابق، ص"المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة"كسال سامیة، : 6

.146ص،السابق،المرجع عمار بوضیاف: 7
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:المنكرة للشخصیة المعنویةثانیا ـ النظریات

و أنھ لیس لھا أي أساس أو قیمة أو فائدة ،إن فكرة الشخصیة المعنویة لا فائدة ترجي منھا

تكون تماد أفكار و نظریات قانونیة أخرىعوأنھ یمكن الاستغناء عنھا با،في عالم القانون

و ،نظریة أو فكرة الملكیة المشتركةوتتجسد فيسلامة ومنطقیة ووضوح، الأكثرالبدیل 

.1نظریة الغرض

:أـ نظریة الملكیة المشتركة

أن الشخص المعنوي في طبیعتھ لیسا شخصا حقیقیا و لا مفترضا ،یري أصحاب ھذه الفكرة

و إنما ھو نوع من الملكیة المشتركة لھؤلاء الأعضاء أنفسھم، و ھي ،منفصلا عن أفراده

و لكن تكون أموال الشخص المعنوي ،ملكیة لا یحدد فیھا نصیب كل فرد مفرزا و لا شائعا

التي تكون وحدھا القادرة على أن تتملك و تتعامل و تستند إلیھا الحقوق ،كلھا ملكا للجماعة

الشخص القانوني لیس منفصلا عن إنما تشكل ،كواحدةو ھذه الجماعة منظورا إلیھا 

إذا تفسیر الشخصیة المعنویة بحسب ھذه النظریة أن مال الشركة منفصل عن مال .الجماعة

منظورا إلیھم كفرد الشركاء ، وإذن تكون ملكیة الشركة مستقرة في مجموع الشركاء

.2واحد

نجد مثلا أنھا تحصر الشخص ،الفقھوقد كانت نظریة الملكیة الجماعیة محل نقد من 

مع أن الشخص المعنوي قد لا یكون مجموعا من الأموال و ،المعنوي في المال الذي یملكھ

.3لا یكون المال إلا وسیلة لتحقیق أغراضھ

نظریة الغرضب ـ

ستغناء عن فكرة الاذھبوا إلى،برانزو على رأسھم الفقیھ الألماني تجاهفأنصار ھذا الا

و الأموال، فوحدة الغرض التي الشخصیة و استبدالھا بفكرة الغرض من تجمع الأشخاص 

عتراف لھ بذمة مالیة موال و الأشخاص ھي التي تفرض الاتحقیقھا تجمع الأیسعى إلى

ولكن من لتزامات،مكونیھ، و تفرض الاعتراف لھ بمجموعة حقوق و امستقلة عن ذمة 

لتزامات و الذمة المالیة المستقلة لا تستند إلاَ یقال أن الحقوق و الانقد النظریةخلال 

4.لشخص یعترف بھ القانون

.187عمار عوابدي، المرجع السابق، ص: 1

.289ص ، المرجع السابقفتحي عبد الصبور، : 2

.290فتحي عبد الصبور، المرجع نفسھ، ص: 3

.187ص ،المرجع السابق،عمار عوابدي:
4
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المطلب الثاني

.بدایة الشخصیة المعنویة ونھایتھا

للشركة بالشخصیة ،لحدیثةشأنھ شأن القوانین ا،عترف القانون الجزائريالقد 

تأسیسھا وتسجیلھا صحیحا فإنھا تمو،الشركةفرت الأركان اللازمة لعقد توفمتى1المعنویة

أم )ق م ج417المادة (ستكتسب الشخصیة المعنویة سواء أكانت شركات مدنیة

مع ضرورة التفرقة بینھما فیما یتعلق ببدء الشخصیة المعنویة، أیا )ق ت549المادة (تجاریة

،خاضعة للنشریر فھي غ،2ستثناء شركة المحاصة التي تتمیز عن غیرھاباكان شكلھا

علاقة الشركاء فیما بینھم من دون أن تظھر للغیر كشخص متمیز وجودھا مقتصرا على

بل ینحصر أثر العقود التي تبرمھا مع الغیر بھذا الأخیر و الشریك ،  یقوم بنشاط مستقل

رع إلى،وھذا ما حدا المشالمتعاقد معھ و ذلك وفقا لطبیعتھا و طبیعة الأعمال التي تقوم بھا

.3عدم إعطائھا الشخصیة المعنویة

ون العام، فإن دراستنا ستقتصر علىعتبار أن محل دراسة الشخصیة المعنویة القاناوعلى

ومن ثم نھایة الشخصیة )الفرع الأول(بیان بدایة اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة

).الفرع الثاني(المعنویة

الفرع الأول

.لمعنویةبدایة الشخصیة ا

لكن ربط شخصیة المعنویة، ختلاف أنواعھا تتمتع باللشركات المدنیة و التجاریة على اإن ا

أما بالنسبة )أولا(برام عقد الشركة و نشأتھا بالنسبة للشركات المدنیة بإالمشرع اكتسابھا 

).ثانیا(جراءات قانونیةإبللشركات التجاریة على خلاف الشركات المدنیة قیدھا 

:لشركات المدنیة بالنسبة ل:أولا

ق م 417المادة ة حیث نص في عترف القانون الجزائري للشركة بالشخصیة المعنویلقد ا

أن الشركة تكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد تكوینھا ، غیر أن ھذه الشخصیة لا علىج

ستیفاء إجراءات الشھر التي نص علیھا القانون ، ومع ذلك إلا بعد االغیرعلىون حجةتك

فإنھ یجوز للغیر أن یتمسك ،لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص علیھا في القانونإذا

فإن الشركة المدنیة تكتسب المادة السالفة الذكر إذن بمقتضي نص ، بتلك الشخصیة 

.187السابق، صعمار عوابدي، المرجع: 1

.48، ص2008أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس، دار الثقافة، عمان،: 2

.49صالمرجع السابق،الأحكام العامة للشركة،إلیاس ناصف،: 3
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الغیر حتجاج بھذه الشخصیة علىالاالشخصیة المعنویة بمجرد تكوینھا و إن كان لا یجوز

1.إلا بعد القیام بإجراءات الشھر

لم یستوفي الشركاء لوو، حتىبمجرد تأسیسھاكأصل عام تبدأ الشخصیة المعنویة للشركة 

.2إجراءات الشھر، لأن الھدف من الشھر ھو إعلام الغیر بمیلاد شخص معنوي جدید 

صقیام الشخو ھو بمثابة إشھاد على،صلحة الغیرونجد أیضا أن الشھر مقصود بھ م

یةوما یلاحظ أن الشركات المدن، 3كشھادة المیلاد بالنسبة للشخص الطبیعيفھي المعنوی

إلا أنھا تتمتع بالشخصیة المعنویة ،إجراءات شھرھارغم عدم نص القانون المدني على

نعدام العلاقة بینالغیر مما یؤكد احتجاج بھا علىلشركاء الاوبالتالي یحق ل،بمجرد تكوینھا

إجراءات ستیفاء أي الشخصیة المعنویة لا تتوقف على االشخصیة المعنویة و الشھر ، 

على أن الشركة المدنیة تتمتع من المادة السالفة الذكر 2لفقرة حیث تؤكد ا،الشھر و النشر

و لو لم تقم الشركة بإجراءات الشھر، مادام القید یستطیع أن تىبالشخصیة المعنویة ح

.4یتمسك بھذه الشخصیة

كتساب الشركات المدنیة للشخصیة المعنویة لا یستوجب توفر إجراءات وما یستنتج أنھ لا

الذي 1966و ھذا خلافا لقانون الشركات الفرنسي لعام ،الشھر بل تكتسبھا بمجرد تكوینھا

.5للشخصیة المعنویةكتساب الشركات بوجھ عام سجل التجاري شرطا لال القید في الیجع

:لشركات التجاریةبالنسبة ل:ثانیا

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ :"أنھ على)جق ت (549لمادة تنص ا

قیدھا في السجل التجاري ، وقبل إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم 

الشركة و لحسابھا متضامنین من غیر تحدید أموالھم  إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسھا 

"عاتقھا التعھدات المتخذةأن تأخذ علىبصفة قانونیة 

أن الشركة التجاریة لا تتمتع ،عكس الشركة المدنیةعلى،یقضي مضمون ھذا النص

6إلا من یوم قیدھا في السجل التجاري المعنویة بالشخصیة 

تعتبر الشركة بمجرد تكوینھا شخصا معنویا غیر أن ھذه:"من قانون مدني جزائري على ما یلي417نصت المادة : 1

...".الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات الشھر التي ینص علیھا القانون
573، ص 2008الحقوقیة، لبنان،ھاني دویدار،القانون التجاري، منشورات الحلبي : 2

.128ص ، 2006، ، الجزائرأكمون عبد الحلیم، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكاتب:
3

و مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص علیھا في القانون:"على ما یلي417من المادة 2نصت الفقرة : 4

فإنھ یجوز للغیر بأن ".یتمسك بتلك الشخصیة
.128أكمون عبد الحلیم، المرجع السابق، ص:
5

.56، ص2008أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري، الطبعة السابعة، دار ھومة، الجزائر، نادیة فوضیل، : 6
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یعترف بأي وجود قانوني مستقل للشركة التجاریة قبل الجزائري لا أن المشرعبمعنى

فإن المشرع قید حكم الفقرة "الخاص یقید العام "فتطبیقا لقاعدة ،القید في السجل التجاري

.)جق ت (من 549المادة الثانیة من نص 

،فإن كل التصرفات المبرمة من قبل المؤسسین باسم و لحساب الشركة أثناء فترة التأسیس

صرفات بعد ه التأساس المسؤولیة التضامنیة ما لم تلتزم الشركة بھذ، قائمة علىأي قبل القید

1،تأسیسھا وتمام تكوینھا و قیدھا في السجل التجاري

ھذا ولأن شھادة التسجیل التي یصدرھا المراقب بمثابة ترخیص للشركة لمزاولة الأعمال 

الشركة بأي عمل یتم لحسابھا قبل استیفاء إجراءات بحیث لا تلتزم ،التي تأسست من أجلھا

الإشھار عن الشخصیة یتضح مما سبق أن كة لم تكن موجودة قانونا أو فعلا، ،لأن الشرالقید

عن طریق القید و النشر من الأركان الشكلیة اللازمة للوجود القانوني للشركة المعنویة 

التجاریة ، فلا تكتسب شركة التضامن و التوصیة بنوعیھا البسیطة وبالأسھم و الشركة ذات 

عامة ،الشخصیة المعنویة إلا مساھمة بنوعیھا الخاصة و الالالمسؤولیة المحدودة و شركة

ستیفاء إجراءات القید و النشر التي یقررھا القانون و التي تقضي بقید الشركة في سجل بعد ا

ھذه الإجراءات یصدر المراقب القیام بفبعد ،ستیفاء رسوم التسجیلبعد ا،مراقب الشركات

2.ونیة في جمیع الإجراءات القانونیةللشركة شھادة بتسجیلھا تعد بنیة قان

بتمتع الشركات التجاریة كغیره من القوانین الحدیثة ،عترف القانون الجزائريلقد ا

من شركات الأشخاص أو من شركات كانتلجمیع أنواعھا سواءالمعنویة بالشخصیة 

.3أیا كان شكلھا ما عدا الشركة المحاصة الذي یظل وجودھا خفیا،الأموال

علاقة الشركاء فیما بینھم من علىیقتصروجودھا و، فشركة المحاصة غیر خاضعة للنشر

یقوم بنشاط مستقل ینحصر أثر العقود التي تبرمھا مع دون أن تظھر للغیر كشخص متمیز 

وم وذلك وفقا لطبیعتھا و طبیعة الأعمال التي تق،الغیر بھذا الأخیر و الشریك المتعاقد معھ

عدم إعطائھا الشخصیة المعنویة ، بعكس الشركات الأخرى دا بالمشرع إلىبھا، و ھذا ما ح

قلة عن ذمم الشركاء ،وھي تتمتع التي لا تقوم بدون رأسمال خاص بھا یشكل ذمة مست

ون لھا أھلیة التقاضي و التصرف واكتساب الحقوق       ستقلال مالي عن أفرادھا، و تكبا

ا و موطن مستقل و جنسیة قد تختلف عن جنسیة لتزام كما یكون لھا اسم خاص بھو الا

.24، ص 2013نسرین شریقي، الشركات التجاریة، دار بلقیس، الجزائر،: 1

.61ـ60عزیز العكیلي، مرجع السابق، ص : 2

لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة:"من قانون مدني جزائري على ما یلي2مكرر 795تنص المادة : 3

".بین الشركاء ولا تكشف للغیر فھي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فلا تخضع للإشھار ویمكن إثباتھا بكل الوسائل
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الشركاء فیھا،وبھذه الأوصاف و المزایا تنشر للغیر ویجري تعاملھا معھ على أساس كونھا 

1.شخصا متمیزا ومستقلا عن الشركاء

ھذه ع الجزائري للشركة التجاریة خلال فلم یعترفالمشر،أما الشركة في طور التأسیس

تاریخ القید في السجل التجاري بالشخصیة المعنویة التأسیس إلىفترة الممتدة من فترة ال
یبرم خلالھ عدد ،یلاحظ أن تأسیس الشركة و بوجھ خاص یتطلب وقتا طویلاخاصة و أنھ 2

فقد تتمتع ،أما في القانون اللبنانيقانونیة لحساب الشركة المستقبلیة ، كبیر من التصرفات ال

وھذه الشخصیة لیست ،معنویة بالقدر اللازم للتأسیسالشركة خلال فترة التأسیس بشخصیة

و ھذا یسمح لمؤسسي الشركة بأن یبرموا باسمھا ،املة بل ھي شخصیة في طور التكوینك

3.تكوین الشركةي یتوقف نفاذھا على العقود و التصرفات الت

الفرع الثاني 

نھایة الشخصیة المعنویة

تبدأ الشخصیة المعنویة للشركة بمجرد تحریر عقدھا و تستمر طوال حیاتھا القانونیة، و 

تنتھي بانقضائھا أو بانتھاء الأجل المحدد لھا، أو حلھا بإرادة الشركاء أو بحكم من  القضاء 

)أولا(أو بسبب ھلاك أموالھا ، أو غیر ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة 

أن انقضاء الشركة لا یترتب علیھ زوال ،فقھا و قضاء قانونا و و مع ذلك فمن المقرر 

، یتھا المعنویة طیلة فترة التصفیةشخصیتھا المعنویة، و إنما تظل الشركة محتفظة بشخص

ما و ك)ثانیا(لحین توزیع أموالھا على الشركاء  لمراعاة مصلحة الشركاء و دائني الشركة 

).رابعا(و المندمجة )ثالثا(المحوَلةة المعنویة للشركة قد تنتھي الشخصی

انتھاء الشخصیة المعنویةأسباب :أولا

.242ص ، المرجع السابق،)كاترالأحكام العامة للش(یف ، إلیاس ناص: 1

محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون المقارن، الطبعة الثانیة، دار :
2ھومة،

.34، ص2014الجزائر، 
.301، ص 2006صر، مصطفي طھ كمال، أساسیات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، م: 3
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شركة صحیحا منتجا طالما بقي عقد ال،الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویةالأصل أن تبقى

أي نھایة الرابطة القانونیة التي تجمع بین الشركاء و 1نقضي عقد الشركة ، فإذا الآثاره

.فینتج عنھا حتما انتھاء الشخصیة المعنویة2نھایة الكیان القانوني الذي یجمعھم

وقد نظمھا المشرع الجزائري في،ةأو خاصقد تكون عامة عدیدة وأسباب انقضاء الشركة 

:و التي تتمثل فیما یلي)مق (442ـ437القانون المدني في المواد من 

فكل عقد شركة یحدد صراحة المدة التي تمارس فیھا نشاطھا :نتھاء المدة المحددة للشركة اـ 

ستمرار في الشركة ، لكن ،حتى و لو أراد الشركاء الاو تنقضي الشركة بانقضاء ھذه المدة

ر أن العمل الذي قد تستمر في حالتین ،إذا كان تحدید عمر الشركة بوجھ التقریب باعتبا

تفاق یجب تفسیره طبقا لنیة من أجلھ لا یستغرق وقتا أطول ، فإن الاأنشأت الشركة 

ركة على أغلبیة معینة على تفق الشركاء بالإجماع ما لم ینص عقد الشو إذا االمتعاقدین،

3.جل الشركةتمدید أ

كما یمكن حصول العكس أي :من أجلھ الشركة الذي أنشأت أو الھدف تحقیق الغرض ـ 

.استحالة تحقق الغرض لأسباب خارجة عن إرادة الشركة 

، فإذا ما حصل و أن اجتمعت كل حصص واحدجتماع كل الحصص بید  شخصـ ا

ن عقد الشركة یستوجب وجود شخصین أو ،  لأالشركاء في ید شریك واحد انحلت الشركة

لشركة ذات المسؤولیة المحدودة أكثر، ما عدا اجتماع الحصص بید شخص واحد في ا

.)جق م (441المادة

مثلا وقوع حریق في مصانع الشركة و)جق م (من438/1المادة :ـ ھلاك مال الشركة

.،أو ھلاك حصة الشریك قبل تقدیمھا  إذا كانت معینة بالذات المتجر الرئیسي

بالنسبة للمبلغ الموجود إذا بلغت الخسائر نصف رأسمالھا :ـ و قد تنحل كذلك بقوة القانون

.حقیقة

ه ز علیھ أو إفلاسھ أو انسحابھ و ھذـ و قد تنتھي أیضا الشركة بموت أحد الشركاء أو الحج

، و لكن یمكن أن تستمر الشركة مع ورثة المتوفى حتى و لو تعتبر من الأسباب الخاصة

4.كانوا قصرا

.62عزیز العكیلي ، المرجع السابق ،ص: 1

، مذكرة لنبل شھادة الماجستیر "الجزاءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري"قویدري كمال، : 2

.12، ص2013ـ 2012كلیة الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر، 
.13-12قویدري كمال ، المرجع السابق،ص ص : 3

یجوز الإتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن إلا أنھ:"...من القانون المدني على ما یلي439/1،2نصت المادة : 4
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الشخصیة المعنویة للشركة تحت التصفیة:ثانیا 

انقضت شخصیة الشركة المعنویة إذ لم یعد ،عقد الشركة لأي سبب من الأسبابإذا انقضى

د وجوده من عقد الشركة ، فإذا ھناك مجال لاستمرار بقاء الشخص المعنوي الذي یستم

،فر سببا لانقضاء الشركة تبدأ عملیة تصفیة موجودات الشركة و قسمتھا بین الشركاءتو

و بعد انقضاءھا تقتضي أن تظل الشركة محتفظة بشخصیتھا ،غیر أن عملیة تصفیة الشركة

1.تصفیةلإتمام إجراءات  الالمعنویة بالقدر اللازم

و حصر موجوداتھا و تحصیل حقوقھا و ،یة إنھاء عملیات الشركة بعد حلھاإذ تعتبر التصف

د حقوق أو ھي مجموعة الأعمال التي تلزم لتحدی.ونھا و قسمة الباقي بین الشركاء وفاء دی

في،و قد نظم المشرع الجزائري أحكام التصفیة و الغیر و المطالبة بھاالشركاء الشركة قبل 

و من خلال ھذه النصوص ینظر المشرع إلى أن ، )ق ت ج(من777إلى 756المواد 

عملیة التصفیة ضروریة و ملازمة لانقضاء الشركة ،حتى یتمكن ذوي الحقوق من 

،فإذا ما آلت ین مع الشركة أثناء فترة التصفیةضا أن یحمي المتعاملكما حاول أی، استیفائھا

و علیھ فإنھا تحتاج ،الشركة إلى التصفیة وجب تسویة جمیع المراكز القانونیة التي خلفتھا

لفترة قد تكون طویلة لذا فلابد من احتفاظ الشركة بشخصیتھا المعنویة طیلة فترة التصفیة 

و بالإضافة إلى ھذا فإن الشركة لھا دیون على الغیر و ،حقوقاستقرار العلى لأجل الحفاظ 

للغیر دیون على الشركة و لأجل تسدید و تحصیل ھذه الدیون كان ولا بد من بقاء ھذا 

2.الكیان القانوني

لذلك یجب أن ،دون إمكانیة إتمام ھذه العملیاتنھ أن یحولفالزوال المفاجئ للشركة من شأ

و تحتفظ الشركة خلال فترة التصفیة بالشخصیة المعنویة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة 

إلا أن .سلطاتھا على الأعمال التي یقوم بھا المصفيو تقتصر ، تبقى ھیئات الشركة قائمة

أو یجب أن یكون ،بقاء الشخصیة المعنویة للشركة یجب أن یقتصر على متطلبات التصفیة

و كذا لأجل حمایة الحقوق المكتسبة فالشركة تحتفظ ،ا لضرورة القیام بأعمال التصفیةبقاؤھ

بشخصیتھا المعنویة لكون المصفي لا یمكنھ القیام ببعض الأعمال في غیاب ھذا الكیان 

إذ من ،و مثال ذلك حاجة المصفي للذمة المالیة للشركة من أجل تسویة حساباتھا،القانوني

فوجود الشخصیة مالیة في غیاب الشخصیة المعنویة،كون للشركة ذمةغیر المعقول أن ت

الشركة محتفظة بالشخصیة المعنویة طالما إذ تبقى ،المعنویة للشركة یتجاوز إرادة الشركاء

تستمر الشركة مع ورثتھ و لو كانوا قصرا و یجوز أیضا الإتفاق على أنھ إذا مات أحد الشركاء أو حجز علیھ أو أفلس 
...".، أن تستمر الشركة بین الشركاء الباقین440أو إنسحب من الشركة وفقا للمادة 

.62السابق، ص المرجععزیز العكیلي،: 1

.147، ص2006أكمون عبد الحلیم، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكاتب، الجزائر، : 2
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ا فإن الشركة خلال فترة وجودھا لھا ،و تبعا لھذناك علاقات و روابط لھا مع الغیرأنھ ھ

صفیة الشركة و ھذا بقدر لكي یسمح بت،جودا بعد الحلن یبقى قائما و موكیان خاص یجب أ

تنتھي مھام ":ما یلىعلى )ق م ج(444، و قد نصت المادة تمام التصفیةالحاجة لإ

فتبقى مستمرة إلى أن تنتھي التصفیة أما شخصیة الشركة المتصرفین عند انحلال الشركة 

د إلى متطلبات التصفیة و إذ أن تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة أثناء فترة التصفیة یعو."

الشركة تنتھي ، براء لذمتھ، فإذا تم إقفال التصفیة التي ھي إنھاء مھام المصفي وإحاجاتھا

مھمة د الصافي من أموال الشركة تنتھي و علیھ بانتھاء التصفیة و تجدی.كشخص معنوي 

)ق ت ج(766/2المادة ول الشخصیة المعنویة للشركة و ھذا ما نصت علیة المصفي و تز

أن یتم قائمة لاحتیاجات التصفیة إلىتبقى الشخصیة المعنویة للشركة":كما یلي 

.1"إقفالھا

بذمتھا یة أثناء فترة التصفیة احتفاظھا یترتب على احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنوو 

موا ما تبقى من حصصھم إلى ، و على ھؤلاء أن یقدالشركاءالمالیة المنفصلة عن ذمم 

ھن أو غیرھما قبل انتھاء ، و لیس لأي شریك أن یتصرف في حصتھ بالبیع أو الرالمصفي

، و یبقى "تحت التصفیة"مضافا إلیھ عبارة باسمھاتحتفظ أیضا و خلال ھذه الفترة التصفیة،

، و على ذلك یمثل و تحتفظ بجنسیتھا،القانوني بمركز إدارتھا الرئیسيللشركة موطنھا

،و لھ وحده حق التقاضي باسم صفي باعتباره نائبا قانونیا عنھاالشركة في فترة التصفیة الم

ل أموال و تظ،التصفیة أمام الغیر بالتزاماتھاو تلتزم كذلك الشركة خلال فترة.الشركة 

ا و ھي في مرحلة التصفیة ،فإذا توقفت عن دفع دیونھالشركة ھي الضمان العام لدائنیھا

2.فیجوز شھر إفلاسھا

حوَلةالشخصیة المعنویة للشركة الم:ثالثا

و ھنا یثار التساؤل حول مدى بقاء الشخصیة المعنویة أو انقضائھا في حالة تحول الشركة 

علما أن التحویل ھو تغییر الشركة لشكلھا القانوني كأن تتحول شركة التوصیة بالأسھم إلى 

وصیة بسیطة أو أن تتحول شركة توصیة بالأسھم أو شركة ذات المسؤولیة شركة ت

3المحدودة إلى شركة مساھمة

لقانون أو نظام الشركة علي والرأي السائد فقھا وقضاء یفرق بین التحویل الذي ینص ا

الذي یجیزه القانون فالتحویل.،و التحویل غیر المنصوص علیھ في القانون أو النظامجوازه

في الشخص شركة جدیدة ولا یؤثر ، و إنشاء شركة لا یترتب علیھ إنھاء الشركةأو نظام ال

.77ص السابق، مرجع، القویدري كمال: 1

.21أمازوز لطیفة ، المرجع السابق ، ص : 2

.53مصطفى طھ كمال ، المرجع السابق، ص .574ص،سابقالمرجع ، الھاني دویدر: 3
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تمرار و یعتبر التحویل في ھذه الظروفسلذي لا یكف عن الوجود و الاا،صليالمعنوي الأ

أن انقضاء أو تصفیة للشركة الأصلیة ،علىبمثابة تعدیل لنظام الشركة لا یستتبع 

لا یعني إعفاء الشركة من مراعاة قواعد و إجراءات يستمرارالشخص المعنوي الأصلا

أما التحویل غیر خلاف ذلك، علىالقانونالتأسیس المقررة للشكل الجدید ما لم ینص

للشركة الأولي إنشاء لشركة فإنھ یتضمن إنھاء ،منصوص علیھ في القانون أو النظامال

1.جدیدة

ویة للشركة المندمجةالشخصیة المعن:رابعا

یمكن أن تنتھي الشخصیة المعنویة للشركة بالاندماج حیث تندمج شركة في شركة أخري 

المندمج فیھا ھي القائمة وتبقي بحیث تنقضي الشركة المندمجة نھائیا و تظل الشركة 

نھ بالضم تنتقل أموال و حقوق و التزامات الشركة المندمجة لألتصرفات المسؤولة عن كلا

ذمة الشركة المدمج فیھا ویتم المزج أیضا بمزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جدیدة إلى

برأس مال الشركات المنضمة فتظھر شخصیة معنویة تختلف عن شخصیات الشركات 

وكما تنقضي أیضا الشخصیة مسؤولة عن دیون الشركات المندمجة، المنضمة وتصبح ھي ال

د بالتأمیم نقل ملكیة المشروع الذي یملكھ الأفراد أو المقصو(المعنویة للشركة المؤممة 

وتصفیة ذمتھا و إنشاء )الشركات الخاصة إلي الدولة لتصبح ملكیة عامة مقابل تعویض

2.شخصیة جدیدة محلھا

.515ھاني دویدر ،المرجع نفسھ، ص: 1

.23،المرجع السابق، ص "الشخصیة المعنویة لشركة الشخص الواحد"كسال سامیة، : 2
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المبحث الثاني

الشركةلقیاملقانونیة اللازمة الشروط ا

حیث ،أن تتأسس الشركة بشكل صحیح لتكوین الشخصیة المعنویة للشركات یجب أولا 

و یباشر ،لا یعیقھا شیئا لكي تصبح شخصا قانونیا یكتسب الحقوق و یتحمل الالتزامات

.بعض التصرفات القانونیة من أجل تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجلھ

ر إلى الشركة على أساس یتضح لنا أن المشرع ینظ)ق م ج(416من المادة و انطلاقا

بعض الشروط الموضوعیة أنھا  عقد أي تصرف قانوني إداري،و لصحتھ یجب أن یتوفر 

لا تكفي وحدھا لصحة بھذه الشروط  حیث یكتفلممشرع إلا أن ال،)طلب الأولمال(

، القانوننفس في الشكلیة التي نص علیھاالشروطاستوجب إضافة إلى ذلك بعضبل،العقد

المطلب (لكي  یكون لھ وجود قانوني و یعلم الغیر بوجوده و حتى یكون حجة للغیر 

.)الثاني

ولالأالمطلب

عقد الشركةاللازمة لإنشاءالموضوعیةالشروط

الموضوعیة التي یجب الشروطأن ،)ق م ج(418و المادة 416لمادة یفھم من نص ا

الشروط و )الفرع الأول(امة الموضوعیة العالشروط،عقد الشركة ھي توفرھا لقیام

.التي لا یمكن  للعقد أن ینشأ في غیابھا ،)الفرع الثاني(الموضوعیة الخاصة 
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الفرع الأول

لعقد الشركةالعامةالموضوعیةالشروط

الأھلیة ،)أولا(ء الرضافيتتجلى الأركان الموضوعیة العامة التي یجب توفرھا

.)ثالثا(المحل و السبب ،)ثانیا(

:ءالـرضـــا)أولا

أن تنشأ رابطة الركن الأول لانعقاد عقد الشركة ،إذ من الغیر المتصور ھوءالرضا

حیث )ق م ج(59نصت علیھ المادة ا ،وھذا م1أطرافھا ءتستند إلى رضاعقدیة دون أن 

فھو ،......"دتھما المتطابقتینیتبادل الطرفان التعبیر عن إراأن یتم العقد بمجرد "جاء فیھا 

التعبیر عن إرادة المتعاقدین الذي یصاغ في الإیجاب و القبول على أن ینصب ھذا إذا

أي على رأس مالھا و الغرض الذي أنشأت من (على شروط عقد الشركة جمیعا ءالرضا

فھو بمثابة التلاحم بین إرادة المتعاقدین لإقامة علاقة تبادلیة بینھما في ضوء ، ......)أجلھ

و ینبغي أن یكون الرضاء صحیحا عھا و طبیعتھا و شروطھا،ھ عن موضوما یرتضیان

رة عن إرادة واعیة بصیرة بما ھي مقدمة علیھ،فإن شابھ ، أي صاد2حقیقیا و لیس ظاھریا

.3عیب من عیوب الإرادة كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العیب رضاه

لكن من الصعب تطبیق ھذا المعنى في شركة الشخص الواحد على الشخص الوحید، لأنھ 

رضاء یتجسد في توقیع الشریك لا توجد إرادة أخرى تقابل إرادتھ لیتم التراضي بینھما، فال

الوحید على البیان التأسیسي للشركة، فعلیھ لا تسري على إرادتھ أحكام العقد سوى اشتراط 

.4أھلیة الأداء في صاحب الإرادة المنفردة و خلو إرادتھ من عیوب الإرادة

نتیجة ضاء وعیوب الإرادة ھي الغلط و التدلیس و الإكراه و الاستغلال فكثیرا ما یحصل الر

غلط أو تدلیس

:الغــلـــط)1

ھو الغلط الجوھري، الذي یبلغ حدا الذي یفسد الرضاء و یؤدي إلى إبطال العقد إن الغلط

عقد لو لم یقع ذلك الغلط من الجسامة بحیث یمتنع المتعاقد معھ عن إبرام ال

.20، ص2003محمد فرید العریني، الشركات التجاریة ،دار الجامعة الجدیدة  ،لبنان،: 1

.32صالمرجع السابق، أسامة نائل المحسن ،: 2

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوھري وقت إبرام العقد أن "قانون مدني جزائري على ما یلي 81نصت المادة : 3

".إبطالھیطلب
.292،ص.ھیوا إبراھیم الحیدري ،شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،مصر : 4
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ق م (82وھذا حسب المادة یكون الغلط كذلك إذا كان یتناول صفات الشيء الجوھري،و

أي إذا كان یتناول ھویة الشخص أو صفاتھ الجوھریة و ذلك في العقود المنظور في ،1)ج

شأنھا إلى الشخص العاقد، كالغلط في الشخص الشریك في شركات الأشخاص حیث 

لشخصیة الشریك في مثل ھذا النوع من الشركات اعتبار خاص، أما إذا لم یكن الغلط ھو 

و لا یؤثر على صحة العقد، كالغلط في تقدیر قیمة الدافع إلى التعاقد فلا یعتبر جوھریا 

الحصص الملتزم كل شریك بتقدیمھا ،كما أنھ لا یؤثر الغلط البسیط في صحة العقد مثل 

ق (84الغلط البسیط في الحسابات أو الكتابة، لكن یجب تصحیح ھذا الغلط و ھذا طبقا للمادة 

.2)م ج

:التدلیس )2

إذا كان و یكون عقد الشركة قابلا للإبطال ،تدلیسكذلك إذا كان نتیجةءیتعیب الرضا

التدلیس ھو الدافع إلیھ،ویجب أن یكون التدلیس صادرا من أحد الشركاء على شریك آخر 

إبطال أن یطلب)المدلس علیھ(س للمتعاقد أما إذا صدر من الغیر فلی،)ق م ج86المادة (

بھ عند د الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلمالعقد، إلا إذا أثبت أن المتعاق

فإذا فشل في إقامة الدلیل على ذلك،)ق م ج(87إنشاء العقد وھذا ما نصت علیھ المادة 

.3إلى مجرد مطالبة المدلس بالتعویضالمدلس علیھ حقوتقلصظل عقد الشركة صحیحا 

ھو الذي یقع من جمیع الشركاء أو من یبمعبعض الفقھاء أن التدلیس الو یري 

أما لو قام بھ شریك واحد و توفرت حسن النیة في البقیة فیكون ،أحدھم مع علم البقیة

للمدلس علیھ أن یرفع دعوى التعویض على الشریك الذي دلس دون المساس بصحة العقد 

.4بالنسبة للآخرین

الإكراه):3

ء ھو ضغط تتأالمبطل للرضاالإكراه ثر بھ إرادة الشخص فیندفع إلى التعاقد بناءا على                             

یكون الغلط جوھریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معھ "على ما یليجزائري قانون مدني 82المادة نصت : 1

في ھذا الغلط،ویعتبر الغلط جوھریا على الأخص إذا وقع في صفة الشيء یراھا المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع
المتعاقدان جوھریة، أو یجب اعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النیة ،و إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة 

."من صفاتھ و كانت تلك الذات أو ھذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد
لا یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط البسیط في الحساب و لا غلطات "جزائري على ما یليقانون مدني 84المادةنصت:2

."ولكن یجب تصحیح الغلط.القلم
بحیث .....یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل"قانون مدني جزائري على ما یلي86المادة 1فقرة  مننصت :3

".الثاني العقدلولاھا لمل أبرم الطرف 
إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقد ، فلیس للمتعاقد المدلس علیھ "على ما یليقانون مدني جزائري87المادة نصت :

."أن یطاب إبطال العقد ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بھذا التدلیس
.18ص،2014.ريالجزائ.دار العلوم للنشر و التوزیعالأول،الجزء ،ریة الشركات التجا،محمد الطاھربلعیساوي: 4
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كمن یھدد شخصا آخر على التعاقد،الشخص فتحمل النفسالرھبة التي یبعثھا الإكراه في 

و ھذا ما نصت في حیاتھ أو سلامة أعضائھ أو ثقتھ لاسیما إذا كانت مھنتھ تقضي ھذه الثقة

شخص  معین دفعو قد تستعمل وسائل مشروعة في مظھرھا ل،)ق م ج(88علیھ المادة

و إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المكره ، 1الاشتراك في الشركة على

أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض أن یعلم بھذا الإكراه 

.)ق م ج89المادة(

:الأھلیــــة )ثانیا

كاملة و أن یكون متمتعا بكامل سنة19یقصد بھا أھلیة التصرف أي بلوغ الشخص سن 

ومن ھنا لا یجوز للقاصر بحسب الأصل إبرام عقد الشركة قواه العقلیة و لم یحجر علیھ ،

و إذا كانت شركة تضامن لا یجوز للقاصر الانضمام كان العقد باطلا بالنسبة إلیھ، و إلا 

سنة، لذا یجب على الشخص الذي یرغب 18إلیھا إلا إذا أذن لھ بمباشرة التجارة وكان بالغا 

ھلیة اللازمة و الأصرفات القانونیة، أي أھلا للتعاقدفي الاشتراك أن یكون أھلا لمباشرة الت

.2لذلك ھي الأھلیة الكاملة

ءبد أن یكون ھذا الرضابل لا،فحسب لإبرام عقد الشركةءبحیث لا یكفي وجود الرضا

صادرا من ذي أھلیة، أي أن الشریك یجب أن یكون أھلا للتصرف و لم یحجر علیھ لعتھ 

ذلك لأن عقد الشركة یعتبر من التصرفات الدائرة بین النفع ، أو سفھ أو جنون 

.3لغیر ینشأ التزامات و یترتب عنھ حقوق سواء بین الشركاء أنفسھم أو مع او الضرر،

وجب ، و بالنسبة للبالغ الذي بلغ سن الثامنة عشر كاملة و أراد الانضمام إلى الشركة 

دق علیھ من مصعلیھ أن یحصل على إذن من والده أو أمھ أو على قرار من مجلس العائلة 

،غائبا أو سقطت عنھ سلطتھ الأبویةأوىفي حالة ما إذا كان والده متوفو طرف المحكمة،

ذا كان لا إب أو الأم فلا یجوز لھ الاتجار إأو استحال علیھ مباشرتھا في حالة انعدام الأ

.31ص،1970.الجزائر،الثانیةالطبعة ،القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز: 1

لایجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رھبة بینة "قانون مدني جزائري على ما یلي88نصت المادة 
أن خطرا جسیما محدقا یھدده ھو أو أحد أقاربھ في النفس أو الجسم أو ....الآخر في نفسھ دون حق بعثھا المتعاقد 

".الشرف أو المال 
.قانون تجاري جزائري 5المادة : 2

.31ص،الجزائر،طبوعات الجامعیة مدیوان ال،الثالثة طبعة ،مبادئ القانون التجاري ،عبدالقادر البقیرات: 3
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و إذا كانت حصة القاصر المرخص لھ بالتجارة في الشركة ،1مأذونا لھ بمباشرة التجارة

طبقا لما سبق ذكره عبارة عن عقار أو التزام أو رھن على ھذا العقار المملوك، فلا بد من 

.2ببیع أموال القاصر أو عدیمي الأھلیة )أي الشكلیة(جراءات الخاصة إتباع الإ

المحــل و السبـب)ثالثا

:المحــل)1

لى تحقیقھ و ھو تنفیذ المشروع تھدف الشركة إمحل الشركة ھو الغرض الذي أنشأت أو

ممكنا قتصادي الذي تكونت الشركة من أجلھ، لذا یتعین أن یكون ھذا الغرض مشروعا و الا

تجار بالمخدرات كة التي تؤسس لغرض غیر مشروع كالافالشرو إلا كانت الشركة باطلة،

أو لتزییف النقود تعتبر باطلة لمخالفة غرضھا للنظام و الآداب العامة كما تعد باطلة إذا كان 

.3غرضھا مزاولة أعمال حرمھا المشرع على مثلھا

موضوع الشركة كما ھو مبین في عقدھا و قد یحدث في العمل أن یكون محل أو 

و في ھذه الحالة تقدر مشروعیة المحل ،يالتأسیسي مختلفا عن محلھا أو موضوعھا الفعل

.4على ضوء المحل الفعلي ولیس على أساس المحل المبین في عقد التأسیس

،و المحل في الشركة یشمل الحصص التي یقدمھا الشركاء لتكوین رأس مال الشركة

،5أو عملو الحصة ھي مقدار من المال یقدمھ الشریك وقد یكون نقدا أو عینا أو منفعة

أي أن محل عقد الشركة بھذا المعنى لا یمكن أن یتحقق إلا إذا أسھم كل شریك بحصة من 

مال أو من عمل، لاقتسام ما ینشأ عن مشروع الشركة من ربح أو خسارة ،لذا یتعین أن 

سالفة )93لمادة ا(روعة وممكنة و إلا كانت الشركة باطلةتكون حصص الشركاء مش

.6الذكر

:و لكي یكون المحل صحیحا لابد من أن تتوفر فیھ الشروط التالیة

لا یجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة "قانون تجاري جزائري على ما یلي05نصت المادة :1
عشر سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة كما لا یمكنھ اعتباره راشدا بالنسبة 

للتعھدات التي یبرمھا من أعمال تجاریة
فیما إذا ،على إذن والده أو أمھ أو على  قرار من مجلس العائلة مصدق علیھ من المحكمةإذا لم یكن قد حصل مسبقا -

"....أو استحال علیھ مباشرتھا أو في حالة انعدام الأب أو الأمیةالأبوتھكان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنھ سلط
.من القانون التجاري الجزائري06المادة : 2

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاتھ أو مخالفا للنظام العام أو "مدني جزائري على ما یلي قانون 93نصت المادة :
3 ."الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

.22محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص : 4

.12،ص المرجع السابق .محمد فوزي سامي ،: 5

.34عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص : 6
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قابل للتحقیقأيممكنا ، وغیر مخالف للنظام العام و الآداب العامةأن یكون مشروعا و

و قد تكون الاستحالة مادیة أو فإذا كان تحقیق موضوع الشركة مستحیلا فتتعرض للبطلان

أن و، )ق م ج(94لمادة للتعیین لا أو قابلاأي معیندامحدأن یكون ، و)ق م ج93(قانونیة

.1تعامل إذ یبطل العقد الذي یكون موضوعھ أشیاء لا تعد مالا بین الناسیكون قابلا لل

:السبـــب)ب

إلى الدخول في الشركة بتقدیم مساھمة السبب ھو الدافع أو الباعث الذي بعث بالشریك 

السبب  ما قصد الحصول على الأرباح و یشترط في ،غلال المحدد بالعقد التأسیسيفي الاست

یشترط في المحل بأن یكون مشروعا و غیر مخالف للنظام العام، فمحل عقد الشركة 

بعضھم یرى بالمعنى المتقدم أي غرضھا لا یختلف عن سببھا فكلاھما أمر واحد ،غیر أن

أن السبب لا یختلط بالمحل و أن السبب في العقد ھو دائما رغبة الشركاء في تحقیق الأرباح 

.2و لذا یكون دائما مشروعا

مشروعة في و یرد بعضھم على ذلك بأن الرغبة في الحصول على الأرباح لیست

و مصدر الربح أكل الصور، إذ ترتبط مشروعیة الرغبة في تحقیق الربح بمشروعیة العامل 

.3فمتى كان غرض الشركة أو محلھا غیر مشروعا فإن سببھا یكون ھو الآخر غیر مشروع

الفرع الثاني

لعقد الشركةالموضوعیة الخاصةالشروط

بشكل صحیح و قانوني فلا یمكن أن  العامةحتى و إن توفرت كل الشروط الموضوعیة 

ا نكون  میؤدي ھذا إلى إنشاء عقد الشركة ،لأن ھذه الشروط وحدھا لیست كافیة لأنھ عند

،و أن یشارك )أولا(بصدد إنشاء عقد  للشركة لابد و أن یتم العقد بین عدد من الأشخاص 

فر أصلا فیھم نیة للمشاركة ،وان تتو)ثانیا(بتقدیم حصة ما للدخول كشریك مكل واحد منھ

روع بلوغ الھدف الذي أنشأت الشركة من أجلھ و ھو اقتسام شو في نھایة الم)ثالثا(بینھم 

.)رابعا(تقسیم الخسائر یتم الأرباح أما إذا فشلت فبطبیعة الحال 

.256ص،2006قانون الأعمال و الشركات منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر،،یوسف البستانيسعید: 1

.21–20صصبلعیساوي محمد الطاھر،المرجع السابق ،: 2

إذا كان المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخلف للنظام العام أو للآداب كان "قانون مدني جزائري97نصت المادة
".العقد باطلا

.34ص،المرجع السابق ،عزیزالعكیلي 3
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:تعدد الشركاء)أولا

وجودإن الشركة كمبدأ عام عبارة عن عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر، فلا بد من 

المادة (شخصین على الأقل في عقد الشركة أیا كان نوعھا سواء كانت مدنیة أو تجاریة 

، و نلاحظ أن المشرع الجزائري قد  تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة المالیة )ق م ج 416

)ق م ج(188المادة ركات التجاریة ،و الذي یؤكد على ذلك ما جاء في بالنسبة لجمیع الش

المعنویة للشركة لا تقوم إلا بعد توفر شرط تعدد الشركاء فیھا ،و قد كان الشخصیةو

جزء لا یأخذ بمبدأ تجزئة الذمة المالیة ،الذي یعني أن یقتطع الشخص1996المشرع قبل 

عین في شكل شركة، بحیث لا یكون مسؤولا إلا من ذمتھ و یخصصھ لاستثمار مشروع م

.1بمقدار الأموال التي خصصھا لھذا المشروع

المؤرخ في 27-96عن ھذا المبدأ بصدور الأمر ولكن سرعان ما تراجع المشرع 

بحیث أعطى للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ،المعدل للقانون التجاري9/12/1996

و أصبح على ذلك ،)ق ت ج(564یث نصت المادة ح،شریك واحد الحق في أن تقوم على

لا تأسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص تأن ممكنا 

فجعل مسؤولیة ھذا الشریك  الوحید ،من حصصالون الخسائر إلا في حدود ما قدمویتحم

محدودة بإطار المؤسسة التي أنشاھا ،فیسأل فقط في حدود الأموال التي خصصھا للمشروع 

على أنھ إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا )2(،و نصت أیضا نفس المادة فقرة

یة المحدودة بالمؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤول"تضم إلا شریك واحد فتسمى 

"2.

و یختلف عدد الشركاء في التشریع الجزائري  باختلاف أنواع الشركات ، ففي شركة 

دیسمبر 30المؤرخ في 20-15من قانون رقم 4ة المادذات المسؤولیة المحدودة نصت 

إلا تعرضت و ، 3شریكا)50(خمسون على أنھ لا یتجاوز عدد الشركاء فیھا 2015

أما في شركة المساھمة خلال سنة كاملة،حالة ما إذا لم تقم بتسویة وضعیتھاللانحلال في 

، أما شركة التضامن فلم )07(ألا یقل عدد الشركاء فیھا سبعة)ق ت592(فتشترط المادة

یوجد نص قانوني ینص صراحة على عدد الشركاء الواجب توفره في ھذه الشركة،و 

لشركة خاصة نستخلص أنھ لا یجب أن یقل عن بالرجوع للقاعدة العامة للعقد عامة و ا

ألا یقل عدد )جق ت715/2(،أما في شركة التوصیة بالأسھم فتشترط المادة )02(ثنینا

.32نادیة فوضیل ، المرجع السابق ،ص : 1

.113أكمون عبد الحلیم ، المرجع السابق،ص : 2

سبتمبر سنة26المؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15قانون رقم : 3

.م2015دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 71عدد ج ر التجاري،،  المتضمن القانون 1975
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و في شركة الشخص الواحد یمكن أن یكون شریك )03(الشركاء الموصون فیھا عن ثلاثة

.1واحد

:تقدیم الحصص)ثانیا

فبدون،العناصر الجوھریة اللازمة لصحة العقدیعتبر تقدیم الحصص في الشركة أحد 

و بتقدیم الحصص یعبر الشركاء عن ،الحصص لا یمكن القول أساسا بوجود الشركة

فھذه ،إرادتھم في العمل المشترك و السعي وراء تحقیق الغرض من تكوین الشركة

أن تكون الحصص تمثل رأس مال الشركة الذي یعتبر الضمان العام للدائنین ،و لا یلتزم

القیمة أو من طبیعة واحدة و لكن في كل الأحوال ینبغي تقدیر الحصص الحصص متساویة

و لا تدخل الحصص بالعمل في ھذا ،أي تحدید ما تساویھ من قیمة نقدیة وتحدید طبیعتھا

.2و لا تعتبر ضمانا عاما للدائنینالمجال إذ لا یمكن التنفیذ علیھا

التي تتمثل في مجموع الأموال الثابتة و ھاتحتفظ بموجوداتن و یجب على الشركة أ

باعتبار أن ذلك ھو الحد الأدنى للضمان الحقیقي ،قولة لا تقل عن قیمة رأس المالنالم

و یسمى ھذا الالتزام الملقى على عاتق الشركة بمبدأ ثبات رأس المال و ھو المبدأ ،لدائنیھا

.3وجودات الشركة عن رأس مالھاالذي یمنع توزیع الأرباح إذا نقصت م

وقد تكون مجرد عمل )إما نقدیة أو عینیة (ال الحصص على أنواع فقد تكون بمو 

.للشركة أو الثقة التي یتمتع بھا یؤدیھ أحد الشركاء 

:الحصة النقدیة )1

تتمثل في مبلغ محدد من النقود یقدمھا الشریك مساھمة منھ في تكوین الحصة النقدیة 

و یعتبر الشریك في ھذه الحالة مدینا للشركة فإذا تأخر عن سداد حصتھ ،رأس مال الشركة

وتكون )ق م ج(421و ھو ما أكدتھ المادة ،جاز التنفیذ على أموالھ و اقتضاء قیمة الحصة

.4و الشركة علاقة الدائن بالمدینالعلاقة بین الشریك 

بتقدیمھ في المیعاد المتفق علیھ، أو بمجرد إبرام و یلتزم الشریك بدفع المبلغ  الذي تعھد

العقد في حالة عدم الاتفاق ،و تسري علیھ جمیع الأحكام الخاصة بالالتزام بأداء مبلغ من 

.08المرجع السابق ،ص .زاید فریدة: 1

.550ھاني دویدر ،المرجع السابق،ص: 2

.39-38صصنادیة فوضیل، المرجع السابق،: 3

.117-114ص ص أكمون عبد الحلیم ،المرجع السابق ،: 4



الفصل الأول                                                        ماھیة الشخصیة المعنویة للشركة

[30]

في كلمن ،و كاستثناء و كقاعدة خاصة تدفع الحصة من المال كاملة و بسرعة،النقود 

.1نوعیھا البسیطة و بالأسھم و التوصیة بالشركات المساھمة و المسؤولیة المحدودة 

من الشریك إلى الشركة كما یمكن الاتفاق في عقد الشركة على تقدیم الحصة النقدیة

الحصة النقدیة،و في أن  یتولى مدیر الشركة تحدید مواعید تقدیم الشریكو،على دفعات

و كما جبرا،مع حفظ حقھاالالتزام عن تقدیم حصتھ النقدیة یجوز للشركة تنفیذ هتأخرحالة 

ا تضمن عقد الشركة یجوز لھا إقصاء أو إخراج الشریك  من الشركة و ھذا في حالة ما إذ

أو إجباره 2الصریح، في حالة تخلف الشریك عن تقدیم حصتھ في المیعادالشرط الفاسخ 

.3)عویض الفائدة التأخیریة، و الت(بحق المطالبة ببدل العطل على الوفاء مع احتفاظ الشركة 

اشترط المشرع الجزائري لواحد و ذات المسؤولیة المحدودةو في شركة الشخص ا

من )1/5(خمس ، و أن تدفع قبل اكتتاب لحصة نقدیة جدیدةالوفاء الكامل للحصة النقدیة 

، و أن تدون الحصة في العقد كة  لحظة توقیع عقد تأسیس الشركةمال الشرقیمة لرأس

للشركة حتى یتسنى للغیر الإطلاع علیھا و تودع لدى مكتب التوثیق ،ثم تسلم التأسیسي 

.4)السالف الذكر20-15من قانون 2المادة(للمدیر بعد قیدھا في السجل التجاري

:الحصة العینیة)2

، أو غیر ...)آلات.بضائع(قد یكون ما یقدمھ الشریك من حصة في الشركة مالا منقولا 

علامة أوختراع راءة الاأوراق مالیة أو ب(معنویا وأ،..).مبانيعقارات، (منقول 

تقدیم مبنى لیكون مقر الإدارة و أو،كأن یقدم الشریك أرضا لبناء مصنع الشركة...تجاریة

ك أو على سبیل التملیما عینیة المقدمة من الشریك للشركة إو قد ترتد الحصة ال،...)الشركة

.نتفاع على سبیل الا

على سبیل التملیكتقدیم الحصة)أ

و تعتبر الحصة ،عقدمت الحصة على سبیل التملیك فیجب أن یسري علیھا أحكام البیإذا

فالعلاقة بین الشریك ،باعتبارھا شخصا معنویاالشریك إلى الشركة نمربمثابة بیع صاد

حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمھا للشركة و لم إذا كانت"ما یليجزائري علىقانون مدني 421المادة نصت : 1

."المبلغ ، ففي ھذه الحالة یلزمھ التعویضھذا یقدم
.10زاید فریدة ،المرجع السابق،ص : 2

.551ھاني دویدر ، المرجع السابق ،ص : 3

.366-363ص ص ،المرجع السابق ،"المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة"كسال سامیة ، 4

الحصص النقدیة بقیمة تدفع یجب أن"على ما یليسالف الذكر 567المعدلة للمادة 20-15قانون 2المادة من2نصت فقرة 
مبلغ الرأسمال التأسیسي ،و یدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من )1/5(لا تقل عن خمس

".سنوات من تاریخ تسجیل الشركة لدى السجل التجاري)5(مسیر الشركة و ذلك في مدة أقصاھا خمس
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و ضمان أو تحمل تبعیة الھلاك البیع سواء من حیث نقل الملكیة أالشركة یحكمھا عقدو

كحصة عینیة فیجب تسجیلھ لكي تنتقل الحصة اإذا قدم أحد الشركاء عقار:مثلا(،العیوب

سبیل ىإلى الشركة ،أما إذا كانت منقولا فیجب تسلیمھا فعلیا للشركة،أما إذا قدمت عل

و إذا أھلكت ،بالبیعو لا یحق للشركة أن تتصرف فیھا،الشریك بملكیتھ لھاظفیحتفالانتفاع

.1حصة أخرى بدلا عنھایقدمو یجب علیھ أن،مسؤولیة الشریكنشأھذه الحصة فت

نتفاعالحصة على سبیل الاتقدیم)ب

قد یحدث و أن یقدم الشریك حصة عینیة  على شكل انتفاع بالشيء المقدم  ، فتسري 

الأحكام العامة لعقد الإیجار في علاقة الشریك بالشركة ، إذ من خلال ذلك على ھذه الحصة 

یبقى الشریك محتفظا بملكیة الحصة، و یجوز لھ استردادھا متى تم حل الشركة ،و بذلك لا 

و إذا ھلكت فقط حق الانتفاع بالعین المقدمة ،یكون للشركة حق التصرف فیھا بل یكون لھا 

على  سبیل  الانتفاع  فإنما  تھلك  على  الشریك، و یتوجب علیھ الحصة العینیة  المقدمة 

في ھذه الحالة لزوما تقدیم حصة أخرى، و إلا اعتبر خارج عن الشركة و یلتزم أمام 

الشركة بالضمان، و بالمقابل تلتزم الشركة بالحفاظ على الحصة طیلة فترة حیازتھا على أن 

2تردھا بنھایة تلك الفترة
.

صة المقدمة على شكل دیون في ذمة الغیرالح)ج

و قد فرض المشرع الجزائري الضمان ،و قد یقدم الشریك حصتھ دیونا لھ لدى الغیر

حتى تستطیع الشركة أن ،على تسدید ھذه الدیون و دخولھا ذمة الشركة على عاتق الشریك

إذا كانت ":على ما یليبالنص )ق م ج(424المادة علیھأكدتھ، و ھذا ما تباشر نشاطھا

لا إذا الغیر فلا ینقض التزامھ للشركة إالحصة التي قدمھا الشریك ھي دیون لھ في ذمة

توف لمتعویض الضرر إذاو مع ذلك یبقى الشریك مسؤولا عن استوفت ھذه الدیون 

.3"الدیون عند حلول أجلھا

 تصلح في جمیع استثنائیة لافي ذمة الغیر تبقى حالة و تقدیم الحصة على شكل دیون 

، و خاصة الشركات التي اشترط المشرع أن یتم تقدیم الحصة كاملة الشركات التجاریة

.4وبسرعة كشركة المساھمة و المسؤولیة المحدودة و شركة التوصیة بنوعیھا 

.12زاید فریدة، المرجع السابق ، ص : 1

.12زاید فریدة ،المرجع نفسھ ،ص : 2

.115ص،سابق المرجع ،الأكمون عبد الحلیم : 3

.261ص،المرجع السابق ،سعید یوسف البستاني:
.13ص السابق،المرجع،زاید فریدة : 4
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:الحصة من عمل)3

ھي عبارة عن كل تقدیمة موضوعھا مجھود الشریك أو خبرتھ تدخل في غرض

و سر أالشركة و تعود علیة بالنفع ، سواء اتخذت شكل العمل الفني أو المادي كالاستثمار 

محدودة المعرفة، سواء أكان العمل مستمرا أو یوضع تحت تصرف الشركة خلال فترة

.1بحیث یستفید منھ في تحقیق أغراضھا

و قد ،أو عینیةفي ھذه الحالة تكون حصة الشریك عملا یقدمھ فلا یساھم بحصة نقدیة

)ق م ج(423المادةأجاز القانون المدني الجزائري أن تكون الحصة عملا و ھذا ما تبینھ 

إذا كانت حصة الشریك عملا یقدمھ للشركة وجب علیھ أن یقوم "ما یليالتي تنص على

كسبھ من وقت قیام الشركة بالخدمات التي تعھد بھا و أن یقدم حسابا عما یكون قد 

....."العمل الذي قدم كحصة لھا بمزاولتھ 

أو الفني أو الذھني ،و یقصد بالعمل كحصة للشریك في الشركة ذلك المجھود الإداري

الخبرة في شتى و طھا مثل العمل الفني ،للشركة أن تنتفع بھ في ممارسة نشاالذي یمكن 

و لكن لا یجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سیاسي یتمتع ،)میدان البیع و الشراء (المیادین

.2بھ الشخص أو ثقة في مركزه المالي

باعتبارھا شركة الشخص الواحدالشركة ذات المسؤولیة المحدودة وأما فیما یخص

أنھ یمكن للشریك أن یساھم 2015بعد تعدیل نص المشرع الجزائريدفلقصورة لھا ،

و ما یخولھ من أرباح في القانون الأساسي یتم تحدید و تقدیر حصتھ و ، بحصة من عمل

.3، و لا تدخل ھذه الحصة في تأسیس رأس مال الشركة للشركة 

:نیة المشاركة)ثالثا

لتنفیذ شتراك بین مجموعة من الأشخاص اتحدت مصالحھمن الشركة ھي التعاون و الاإ

،وتعني نیة المشاركة 4.إلى تحقیق الربحمشروع اقتصادي ، یھدف الشركاء من ورائھ 

رغبة الشركاء في تنفیذ فكرة واحدة تتمثل في التفاھم على إنشاء الشركة، وتقدیم حصصھم 

في رأس مالھا لكي تتھیأ لھا أسباب العمل و الدیمومة ،و یتعاون الشركاء على إنجاح 

.5الخسائرالشركة و إدارتھا و مراقبة أعمالھا و الاشتراك في الربح و تحمل

.369ص،المرجع السابق ،"المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة"،كسال سامیة : 1

لا یجوز ان تقتصر حصة الشریك على ما یكون لھ من نفوذ"قانون مدني جزائري على ما یلي 420نصت المادة : 2

."یتمتع بھ من ثقة مالیةأو
.38،ص 2005،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانمحمد السید الفقي، الشركات التجاریة،.محمد فرید العریني:

.32-31صص المرجع السابق،.الطاھربلعیساوي محمد
.قانون مدني 567سالف الذكر، المعدلة للمادة 20-15من قانون03المادة : 3

.43أسامة نائل المحسن ، المرجع السابق ، ص: 4

.27فوزي محمد سامي ،المرجع السابق ، ص: 5
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بینما نیة المشاركة في شركة الشخص الواحد یقصد بھا اتجاه نیة الشریك الوحید إلى 

تأسیس شركة ، و لكي تستمر ھذه الشركة لابد و أن تتوفر لدى الشریك الرغبة لاستمراریة 

1.ن یعمل جاھدا لتحقیق ھذا  الھدف و أالشركة ،

تلاقي الرغبات أو)الرغبة(النیة یتبین أن النواة الأولى لتكوین الشركة ھيمما سبقو 

و ،شتراك في الشركة خر أن  تتوفر لدى الشركاء قصد الاأو بمعنى آفي تحقیق الفكرة،

انعقاد إرادتھم على توحید جھودھم و التعاون فیما بینھم تعاونا واعیا و إیجابیا و على قدم 

شراف و ت الشركة من أجلھ و ذلك بطریق الإالذي تكون،رض المشترك المساواة لتحقیق الغ

اء في تقدیم الحصص أو في الأرباحالرقابة على الشركة ،و لا نعني ھنا المساواة بین الشرك

و إنما المقصود ھو الإشراف و الرقابة و التوجیھ على القائمین على،أو الإدارة2و الخسائر

:القول أن نیة المشاركة تقوم على عنصرین أساسیین و ھماومنھ یمكن ،3إدارة الشركة

:جابي بین الشركاءالتعاون الای:1

ابي بین جھا تعد من أولى مظاھر التعاون الایإن تقدیم كل شریك لحصتھ التي تعھد ب

سیرھا،       أو على الأقل الرقابة على ةشتراك في إدارة الشركالشركاء، بالإضافة إلى الا

عتبار في شركة الأشخاص القائمة على الاجابي بشكل واضحعادة ما یظھر التعاون الایو 

.4الشخصي و الثقة التي یولیھا كل شریك لآخر

:التعاون على قدم المساواة:2

ذلك یعني تمتع كل شریك بحد أدنى من الحقوق بحیث لا یوجد ھناك خضوع أو تبعیة و 

ھو أن توزع الحقوق و الالتزامات التي تتولد عن عقد الشركة على ،المقصود بالمساواة ھنا

.5جمیع الشركاء

:اقتسام الأرباح و الخسائر)رابعا

الھدف الرئیسي وراء تأسیس الشركة و اشتراك الشركاء في تقدیم الحصص ھوإن

یتحمل كل لا بد أن ،و بالتالي لكن قد تمنى الشركة بخسارة،تحقیق الربح وتوزیعھ فیما بینھم

بھدف ".......:حیث تنص على )ق م ج(416المادةالخسارة و ھذا ما أشارت إلیھ شریك 

اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

."التي قد تنجر عن ذلككما یتحملون الخسائر 

.371،ص ،المرجع السابق"المؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة"سامیة ،كسال : 1

.29-28ص ص فوزي محمد سامي،المرجع الســابق ،: 2

.43عزیز العكیلي ، المرجع السابق ،ص: 3

42ص.أسامة نائل المحسن،المرجع السابــق: 4

.42ص.نفسھأسامة نائل المحسن،المرجع : 5
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:اقتسام الأرباح:1

و لا یشترط أن یكون الربح ،لى ذمة الشركةإالربح ھو كل كسب مادي أو نقدي یضاف 

و الأرباح التي ،مبلغا نقدیا فقد یتحقق الربح عن طریق إضافة ثروة مادیة إلى ذمة الشركاء

توزع على الشركاء ھي الأرباح الصافیة ،و ھي الأرباح الإجمالیة مخصومة منھا المبالغ 

لعقد و التي یقررھا العرف كالمصاریف العامة و الاستھلاكات و التي ینص علیھا ا

الاحتیاطي ، فإن زادت الأصول عن الخصوم توزع الأرباح أما إذا كانت العكس أي أن 

.1المال فیھ عجز یجب إعادتھ إلى أصلھ ثم یتم توزیع الربح بعد ذلك

مالیة في مواعید وقد جرت العادة والعرف على توزیع الأرباح عند نھایة كل سنة

بالقیام بعملیة جرد كان و لذلك نجد أن القانون یلزم التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا،دوریة

،و كانت و الأرباح التي حققھا و توزیعھا على الشركاءلمعرفة أصولھ و خصومھ ،سنوي

حقا مكتسبا لكل منھم حتى و لو لم تحقق الشركة أرباحا في سنواتھا  التالیة بل حتى و لو 

، و لا یمكن معرفة الأرباح التي حققتھا الشركة إلا بعد جرد موجوداتھا منیت بخسارة 

.2و وجدت زیادة في الأصول عن الخصوم و ھذا عند انتھاء الشركة و تصفیتھا

:ئراقتسام الخسا)2

و الخسارة التي توزع ،الشریك أن یتحمل جزء من الخسائرإذ لم ینجح المشروع فعلى

قیمة نقص أصول الشركة عن خصومھا، و غالبا ما یتفق على توزیع ھذه على الشركاء ھي

الخسائر في نھایة المشروع عند إفلاسھ،حیث یلجأ إلى تغطیة الخسائر في السنوات المتتالیة 

بالسحب من رأس المال الاحتیاطي والأصلي ،و لذلك فإذا استمرت الشركة في تحقیق 

المال أو كلھ، وجب حل الشركة بقرار من الشركاء الخسائر لدرجة نفاذ جزء كبیر من رأس 

تنتھي ":التي قضت)قم ج(438المادة لعدم جدوى استمرارھا، و ذلك ما نصت علیھ 

3...."ھلاك جمیع أموالھا أو جزء منھ الشركة ب

:قواعد توزیع الأرباح-)3

نظامھا أما عن كیفیة توزیع الأرباح و الخسائر فعادة ما یتضمن عقد الشركة أو 

تفاقي ،أما إذا لم یتضمن العقد أو النظام ى بالتوزیع الإسمّ الأساسي طریقة التوزیع و ھو ما یُ 

.4ى بالتوزیع القانونيذلك الأمر فإن التوزیع یتم وفقا لأحكام القانون و ھو ما یسمّ 

118م ، المرجع السابق ، ص أكمون عبد الحلی: 1

.119-118صص ،نفسھأكمون عبد الحلیم ،المرجع: 2

.119أكمون عبد الحلیم ، المرجع نفسھ ، ص : 3

40أسامة نائل المحسن ، المرجع السابق ، ص: 4
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:التوزیع الاتفاقي)أ

بینھم في عقد الشركة، حیثعادة ما یحدد الشركاء آلیة توزیع الأرباح و الخسائر فیما 

و نفس الشيء بالنسبة لشركة الشخص ،تناسبھمكامل الحریة في اختیار الآلیة التي لھم

یجب "سالف الذكر على ما یلي20-15من قانون 2المادة الواحد حیث نص المشرع في 

ة، و أن یتم الاكتتاب في أن توزع الحصص بین  الشركاء في القانون الأساسي للشرك

.1..."جمیع الحصص من طرف الشركاءب

تفاق على ، بل یجوز الامن جوھر عقد الشركةالمساواة في الأرباح و الخسائر لیستو 

أن یحصل أحد الشركاء على حصة من الأرباح أو تحمل الخسائر تفوق أو تقل من حصتھ 

الشركاء أو توزیع الأرباح بالتساوي بین أي لیس ضروریا أن یجري،2في رأس المال

ق أو یقل نصیب أحد الشركاء في أن یفون یجري التوزیع على، فیجوز أبنسبة مقدماتھم

.3تفاق على حرمانھ كشرط جزائي ، كما یجوز الارباح و الخسائر نصیب الآخرینالأ

ى الربح دون تحمل أما الذي لا یجوز ھو أن تقتصر نیة الشریك على الحصول عل

لم یكن ھل شرط مخالف لھذا یؤدي إلى بطلان الشرط و اعتباره كأنو ك،مخاطر المشروع

4."بشرط الأسد"و تعرف ھذه الشروط 

الأرباح أو استئثار و من مظاھر شرط الأسد الاتفاق الذي یقضي بحرمان أحد الشركاء من 

أو إعفاء أحدھم من الخسائر مطلقا أو تحمیل احدھم كل خسائر الشركة،أحدھم من ربح

ویجوز الإتفاق "على أنھ )ق م ج(426المادة وفي ھذا الإطار نص المشرع الجزائري في 

لا ن كل مساھمة في الخسائر على شرط أعلى إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عملھ م

، فالشریك الذي یقدم عملھ فقط كحصة لھ في الشركة "یكون قد قررت لھ أجرة ثمن عملھ 

ي مقابل عملھ، ولم یقدم إلى جانب حصتھ بعمل حصة نقدیة و الذي لم یحصل على اجر ف

أخرى أو عینیة،یكون قد فقد مجھوده الذي بذلھ في ھذا العمل متى منیت الشركة بخسارة، و 

من ثم یكون قد ساھم في الخسائر تطبیقا لتحریم شرط الأسد و تعتبر شروط الأسد كلھا 

5لةباط
.

.

:التوزیع القانوني)ب

رباح و الخسائر بینھم عندھا ء الآلیة التي سیتم بھا توزیع الأعدم تحدید الشركافي حالة 

)ق م ج(425للمادة یتم التوزیع وفقا للآتي و ھذا طبقا 

.قانون مدني 567سالف الذكر،المعدلة للمادة 20-15قانون رقم : 1

.40حسن ،المرجع السابق،ص یأسامة نائل الم: 2

.134المرجع السابق،ص الأحكام العامة للشركات، إلیاس ناصف، : 3

40أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ،ص: 4

"الإتفاقات الممنوعة في مجال توزیع الارباح و تحمل الخسائر في الشركات التجاریة في القانون التجاري".فتات فوزي: 5

.28-27ص ص ،2005،،العدد الثاني،الجزائرلراشد للطباعة و النشر و التوزیعامجلة العلوم القانونیة و الإداریة، مكتبة
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یتعین فإنھ ،رباح و الخسائرنصیب كل من الشركاء في الأإذا لم یبین عقد الشركة -

من 1الفقرةو ھي القاعدة التي تبناھا المشرع الجزائري في ،توزیعھا بنسبة حصة كل منھم

.)ق م(425المادة

ح وجب اعتبار ھذا النصیب في اربإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأ-

.صحیحالخسارة و العكس أیضا

ن یقدر نصیبھ في الربح و حصة الشریك مقصورة على عملھ وجب أإذا كانت -

فإذا قدم ذلك الشریك فوق عملھ نقودا أو أي ،عا للمنفعة التي تعود على الشركةتبالخسارة

1لھ نصیب عن العمل و نصیب عما قدمھ من حصص نقدیة أو عینیةشيء آخر
.

رباح باح التي توزع على الشركاء ھي الأرباح الصافیة و لیست بالأرھذا و الأ

أي تلك المبالغ التي ،ھیكل ربح یوزع على خلاف القواعد السالفة الذكر و (،الصوریة 

مبالغ (مر ما ھي إلا اقتطاف من رأس المال نھا ربحا و في حقیقة الأأتدعي الإدارة 

حقا ، و لیس للشركة استرجاع الأرباح الموزعة لأنھا تصبح بمجرد توزیعھا )وھمیة

إذا منیت كما أنھ،بالسنوات التالیة للتوزیعمكتسبا للشركاء و لو منیت الشركة بخسارة 

.2رباح  حتى یتم تعویض الخسائرركة بخسارة فیمنع علیھا توزیع الأالش

أركان عقد الشركة یترتب علیھ بطلان إلى انھ في حالة الإخلال بأحد و تجدر الإشارة

ھ ، حیث یمكن السبب الذي بني عل، و البطلان یختلف حسب)ق م ج426/1المادة (العقد

)كالمحل و السبب(بطلان مطلق في حالة تخلف أحد الأركان الموضوعیة العامة ن یكون أ

تعدد الشركاء ماعدا في شركة الشخص الواحد،تقدیم (أو الأركان الموضوعیة الخاصة

)الحصص و ھو البطلان الذي یحق  لكل ذي مصلحة أن یطالب بھ أمام المحكمة  سواء ، ..

و للمحكمة أن تقضي بھ من من الشركاء أو الغیر و في أي مرحلة من مراحل الخصومة، 

و بني على فعل غیر مشروع لمخالفة قواعد النظام العاملأنھ عادة ما یكون تلقاء نفسھا

سنة من 15طلان بالإجازة و لا تسقط دعوى البطلان إلا بعد و لا یزول البالآداب العامة

.3وقت العقد 

و كانأو إكراه ا شاب رضا أحد الشركاء عیب كغلط أإذنسبي في حالة مابطلان أو 

، فإن العقد یبطل نسبیا بالنسبة لھ فقط ء ناقص الأھلیة وقت تكوین الشركةحد الشركااحد أ

.قانون مدني جزائري425المادةأنظر : 1

.121ص.المرجع السابق.أكمون عبد الحلیم: 2

.قانون مدني جزائري102و97المادتین أنظر : 3
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و لا ،یترتب بالنسبة لھ أي أثر قانوني تاریخ إبرامھ للعقد، و لابأثر رجعي حیث یمتد إلى 

یجوز للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا، و یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة 

،و في حال كنا أمام شركة أموال فإن الحكم بھذا البطلان )ق م ج100المادة(أو الضمنیة

العیب كافة الشركاء ،أما إذا كانت شركة أشخاص لا یرتب بطلان العقد ككل إلاإذا شاب

لأن ھذا النوع ، )ق ت ج(733/1لمادة لفیكون سببا لانقضاء الشركة كشخص معنوي طبقا

من الشركات یقوم على الاعتبار الشخصي إلا إذا نص العقد التأسیسي على استمرار العقد 

صلحة أحد الشركاء و لیس مع بقیة الشركاء ،و ذلك باعتبار أن البطلان ھنا مقرر لم

.1لمخالفة النظام العام

یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھذا البطلان كالشركاء أنفسھم و الغیر، و دعما و 

المشرع على جواز تصحیح البطلان بموجب النصوص القانونیة أكدللائتمان التجاري 

:التالیة

البطلان إذا انقطع سبب تنقضي دعوى "ما یلينصت على)ق ت ج(735المادة 

البطلان في الیوم الذي تتولى فیھ المحكمة النظر في الأصل ابتدائیا إلا إذا كان ھذا البطلان 

".مبنیا على عدم قانونیة موضوع الشركة

یجوز للمحكمة أن تتولى النظر في "نصت على ما یلي)ق ت ج(1فقرة 736المادة

لقائیا من إزالة البطلان ،و لا یسوغ لھا أن تقضي دعوى البطلان أن تحدد أجلا و لو ت

"بالبطلان في أقل من شھرین من طلب تاریخ طلب افتتاح الدعوى

و إعطاء الفرصة لكل من یھمھ الأمر أن ینذر الشخص المعنوي بھذا الإجراء إما 

، إلا إذا )ق ت ج(738للمادة أشھر طبقا 6بالتصحیح أو رفع دعوى البطلان في أجل 

كان البطلان مبنیا على عدم قانونیة موضوع الشركة بمعنى أن البطلان یكمن تصحیحھ 

.2بإزالة سببھ ما عدا الأسباب الغیر المباشرة 

17السابق ، صنسرین شریقي ، المرجع .53عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص: 1

.19-17صص ،نفسھنسرین شریقي ، المرجع : 2

، الدار الجامعیة ، مصر "الكتاب الأول في التجارة و الشركات"احمد محمد أبو الروس ،الموسوعة التجاریة الحدیثة-
.105ص.
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المطلب الثاني

الشروط الشكلیة لإنشاء عقد الشركة

تباع منھج قانوني صحیح لإنشاء كان الموضوعیة من أجل إالمشرع بفرض الأرلم یكتف

و عقد الشركة و إنما أخضعھ لبعض الشروط الشكلیة التي تتیح للغیر المتعامل مع الشركة 

،و ھذا بالنسبة لجمیع أنواع الشركات و التي تتمثل في جل المعلومات المتعلقة بھامعرفة 

)الثالفرع الث(الإشھار ،)الفرع الثاني(، القید )الفرع الأول(الكتابة

الـفـرع الأول

الرسمیةةـابـالكت

تكون فیھا الشروط و الالتزامات،فویلةفترة طالشركة من العقود المعدة لتستمرإن عقد 

مما یستدعي إبرازھا بوضوح و بعقد خطي لذلك نص المشرعون و من ،معقدةومتشبعة

ثبات ما تضمنھ من بیانات ى اشتراط الكتابة لصحة العقد، و لإبینھم المشرع الجزائري عل

، و )أولا(تھم الغیر المتعامل مع الشركة و إتاحة إمكانیة الإطلاع على مضمونھا و غایتھا

.ثانیا(مبررات عدة شتراط الكتابة لإ (

الرسمیةاشتراط الكتابة)أولا

الكتابة في عقد الشركة و إلا كان العقدعلى وجوبیة)ق م ج(418/1المادة نصت لقد

إتمام و لا یمكن باطلا ، خاصة و إن عقد الشركة یجب تسجیلھ في السجل التجاري

تقضي بأن التي )ق ت ج(545/1للمادةبالإضافة،1إجراءات النشر إلا إذا كان العقد خطیا 

.2تثبت الشركة  بعقد رسمي و إلا كانت باطلة

الكتابة یتبلور في كون عقد الشركة ینفرد طأن الأساس الحقیقي لاشتراوھناك من یرى

ة عن تلك یتمتع بكیان ذاتي و یحیا حیاة مستقل،عن غیره من العقود بخلق شخص معنوي

...".باطلایجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان "قانون مدني جزائري على ما یلي418المادة نصت: 1

-32ص ص .1999.،لبنان.عویدات للنشر و الطباعة،)الشركات التجاریة(جاریة الشاملةالموسوعة التف،إلیاس ناص: 2

33.
.110-109صص .المرجع السابق .زواوييفریدة محمد
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و منھ لا مفر من أن یكون لھذا الشخص ،الأشخاص اللذین ساھموا في خلقھیحییھاالتي

.1معاملات قانونیةمكتوب یستطیع الغیر أن یطلع علیھ قبل الدخول معھ في عقدالمعنوي

كما لو،و الكتابة لازمة في كل التعدیلات التي تطرأ على العقد و یدخلھا الشركاء علیھ 

و خروج أحد الشركاء،و یجبأس المال و إطالة مدتھا أو دخول أأرادوا زیادة أو خفض ر

فالأمر ،الشركةالتنویھ إلى أن المشرع المدني لم یحدد البیانات التي یجب أن یتضمنھا عقد 

فالمتعاقدون یدرجون البیانات ،ك لإرادة المتعاقدین ما لم یخالفوا الآداب و النظام العاموترم

أما ،...رباح و اقتسام الخسائركة و اختصاصات المدیر و توزیع الأالجوھریة كنوع الشر

.2.....مركزھا ،سمھاأوجب تحدید شكلھا، مدتھا، عنوانھا ،االمشرع التجاري ف

إذا كانت شرط للانعقاد أو شرط ناك اختلاف حول سبب اشتراط الكتابة ما ھو 

و طلان الناتج عن عدم كتابة العقد،و لا یجوز للشركاء أن یحتجوا قبل الغیر بالب،ثباتللإ

دة اللمو ھذا طبقا ،وم الذي یقوم أحدھم بطلب البطلانلا یكون لھ أثر فیما بینھم من الی

.3)ق م ج(428/2

الشركة بعقد رسمي و إلا كانت تثبت"تنص على أنھ )ق ت ج(545/1المادةأما تفسیر 

ست للإثبات كما و لی،وھو الأمر الذي یوحي في ظاھره أن الكتابة شرط للانعقاد"باطلة

میة لا بد سو لإضفاء الر،ة لأن الإثبات في ھذا النص مناطھ العقد الرسميفي الشركات المثب

4.ن تفرغ شروطھ في ورقة رسمیة أ

نھا ضروریة بالنسبة إن الرأي حول السبب الذي من أجلھ شرعت الكتابة فاو أیا ما ك

اھا سواء تجاریة أم مدنیة باستثناء شركة المحاصة التجاریة التي أعف،عایلعقود الشركات جم

كون)ق ت ج(2مكرر 795المادة ص و ھذا بمقتضى ن،المشرع صراحة من شرط الكتابة

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، أي لا وجود لھا أمام الغیر فشرط الكتابة

.5مقتصر فقط على العقود التي تنشئ شخصا معنویا

یستلزم القانون العرفیة حیث لملشركات المدنیة تكفي الكتابة فإنھ في اوطبقا للقانون

لم یتضمن و كذلك لا یشترط في الشركات المدنیة إجراء الشھر لأن القانون،الرسمیة

.37محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص : 1

.57-56صص ،المرجع السابق ،أحمد محرز -37،ص نفسھمحمد فرید العریني،المرجع: 2

.17ص.2013.المرجع السابق.نسرین شریقي : 3

56جع السابق ،صأحمد محرز ، المر: 4

.101بلعیساوي محمد الطاھر ، المرجع السابق، ص: 5
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الرسمیةالمشرع أما في الشركات التجاریة فقد استلزم ، نصوصا توجب شھر العقد

1و الشھر
.

مبررات اشتراط الكتابة)ثانیا

:أن ات و ھيبررو لاشتراط الكتابة في الشركات م

و تعقد المعاملات استلزم ،للبقاء مدة طویلة و نظرا لتشعب  الالتزاماتالشركة معدة 

.المشرع كتابة ھذا العقد لتوضیح الالتزامات و تحدید الحقوق و كذا المسؤولیات

و  الغیر من التعرف على مضمون ،ن كتابة عقد الشركة تتیح المجال للمتعاقدین كما أ

كما ،ك الذي یرید الانضمام إلیھا على بینة من أمره بحیث یكون الشری،....الشركة وھدفھا

رأس مالھا و مدى الضمانات التي یملكھا في مواجھتھا إذا أن الغیر یستطیع التعرف على 

.ما نوى التعامل معھا 

القیام بھذا الإجراء إلا إذا كان عقد الشركة ع اشترط شھر عقد الشركة و لا یمكنفالمشر

یجب كتابة م ھو أنھ لكي تكون الشركة صحیحة في ھذا المقاو ما یھم،مكتوبا كتابة رسمیة

و بخصوص إثبات عقد ،رجعي للشركاء و الغیرملأنھ یعتبر بمثابة القانون ال،ھذا العقد

نھ متى كانت الكتابة ، إذ أالنسبة للشركاء فیما بینھم لا تثبت الشركة إلا بالكتابةبالشركة ف

.للإثباتة شرط لازمفھي بالضرورشرطا للانعقاد

في حین یجوز للغیر أن الشركة تجاه الغیر إلا بالكتابة، أما بالنسبة للغیر فلا یجوز إثبات

.2یثبت قیام الشركة بكافة طرق الإثبات على اعتبارھا واقعة مادیة یجوز إثباتھا بكل الطرق

الفرع الثاني

في السجل التجاريید ـالق

، الشخصیة المعنویةف لاكتسابھا ان توفر جمیع الشروط اللازمة لقیام الشركة غیر كإ

المشرع جمیع جوانبھ و الإجراءات بل استلزم قیدھا في السجل التجاري ،الذي نضم

).ثانیا(و الآثار الناجمة عن القید ،)أولا(الخاصة بالتسجیل

...قانون تجاري جزائري على ما یلي 2مكرر795نصت المادة : فھي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و لا تخضع   " 1

....."للشھر 
101بلعیساوي محمد الطاھر ،المرجع السابق ،ص : 2.

38،المرجع السابق،ص،الشركات التجاریةمصطفى طھ كمال
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تجاريتنظیم السجل ال:أولا

حیث لقد تبنى المشرع الجزائري نظام السجل التجاري منذ خروج الاستعمار الفرنسي 

استلزم الرسمیة و الشھر في عقود الشركات ،فأوجب أن تودع العقود التأسیسیة و العقود 

المعدلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،و تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل 

لا كانت باطلة باستثناء شركة المحاصة،و في حالة انحلال الشركة من أشكال الشركات و إ

.1أوجب القانون نشر ھذا الانحلال حسب نفس الشروط و آجال القید التأسیسي ذاتھ

حیث اشترطت القید في السجل التجاري )ق ت ج(549المادة و ھذا ما نصت علیھ 

حتى تتمتع الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویة، على عكس الشركات المدنیة التي تتمتع 

من القانون 4المادة كما أكدت ،2بمجرد تكوینھا أي دون شرط القیدبالشخصیة المعنویة

في ممارسة یلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب "على ما یليالتي تنص04-08

نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري و لا یمكن الطعن فیھ في حالة النزاع أو الخ

3..."صومة إلا أمام الجھات القضائیة المختصة

،ن طرف الموثقبعد التسجیل لدى مصلحة الضرائب میتم القید في السجل التجاريـو 

عملا مھما لأنھ یخول للشركة الشخصیة الذي عادة ھو من یتكفل بھذه المھمة، و یعد القید 

.4المعنویة و یمكنھا من التقاضي أمام العدالة

المحدد لكیفیات القید و التعدیل و الشطب في 111-15من القانون 9المادة لقد نصت

یتم قید الشخص المعنوي في السجل التجاري على "السجل التجاري بالنص على ما یلي

على استمرارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري أساس طلب ممضى و محرر 

:فرقا بالوثائق التالیة 

نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي 

.للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذات  طابع صناعي تجاري

.للإعلانات القانونیةنسخة من إعلان نشر القانون الأساسي في النشرة الرسمیة

.57-50صص أحمد محرز ، المرجع السابق ، : 1

.16ص .نسرین شریقي ، المرجع السابق 
یجب ان تودع العقود التأسیسیة و العقود المعدلة للشركات "قانون تجاري جزائري على ما یلي548نصت المادة : 2

...".التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري
، الصادرة في 52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم  3

.، معدل و متمم 2004أوت 18
.80،ص 2001كات ،دار النشر برت ،الجزائر ،الطیب بلولھ،قانون الشر: 4
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إثبات وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد ایجار أو امتیاز 

1"للوعاء العقاري أو مقرر تخصیص مسلم من طرف ھیئة عمومیة

للبحث عن الأسبقیة لتسمیة الشركة ،حیث یجب على الشركاء ھ یجب أولا تقدیم طلبلكن

من شانھ أن یلحق ضررا بغیرھا من الشركات،و لھذا و قبل إطلاق تجنب استعمال اسم 

الاسم على الشركة یجب البحث أولا ما إذا كان ھذا الاسم مدرجا مسبقا في المركز الوطني 

.2للسجل التجاري 

و مھا التاجر من السجل التجاري في حالتین یجب محو)ق ت ج(26للمادةو طبقا 

و یجب إعلان توقفھ  عن ،نشاطھ التجاري أو في حالة وفاتھتوقفھ النھائي عن ممارسة 

3.في حالة وفاتھممارسة نشاطھ  التجاري من قبلھ شخصیا أو من ذویھ 

آثار القید في السجل التجاري)ثانیا

ة أو جراءات القید تمنح للشركة شھادة تعد بینة قانونیإبعد قید الشركة و استیفاء جمیع 

بحیث لا تلزم ،یسمح للشركة بمزاولة الأعمال التي تأسست من أجلھا یحرصبمثابة ت

الشركة لم تكن موجودة قانونا لأن،جراءات القیدإالشركة بأي عمل یتم لحسابھا قبل استیفاء 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة ":التي قضت بأنھ)ق م ج(549المادة وھذا ما جاءت بھ بعد،

.4......"في السجل التجاري و قبل إتمام ھذا الإجراء المعنویة إلا من تاریخ قیدھا 

صفة التاجر، و اكتساب الشخصیة )طبیعي أو معنوي(الشخصو كذلك اكتساب

المعنویة و تمتعھا بالأھلیة القانونیة، وتمكین الغیر من الإطلاع على الوضعیة المالیة و 

.5القانونیة للتاجر و الشركات التجاریة

الفرع الثالث

شـھـرال

ركنا شكلیا لتأسیس عقد الشركة بالمعنى القانوني ،لكنھ إجراء مستلزم الشھرقد لا یكون 

حیث أوجب القانون نشر عقد الشركة في النشرة ،سجل التجاري ضمن إجراءات القید في ال

و یقصد بالشھر الإعلان و یتم بطریقتین و ھما الإیداع و ،الرسمیة للإعلانات القانونیة

، یحدد كیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري، 2015مایو 3مؤرخ في 111-15مرسوم تنفیذي رقم : 1

.2015ماي 13الصادرة بتاریخ 24ج ر عدد 
.107أمازوز لطیفة ،الرجع السابق ، ص  2

.22-20زاید فریدة ، المرجع السابق ، ص ص : 3

.55أحمد محرز،المرجع السابق،ص: 4

.25-24صص زاید فریدة ، المرجع السابق ،: 5
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و تنشر حسب الأوضاع ..:"...كما یلي )ق ت ج(548المادة النشر، و ھذا ما نصت علیھ 

،و مع أن الشركة تعد شخصا "الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة

على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات معنویا بمجرد تكوینھا إلا أن ھذه الشخصیة لا یحتج بھا 

.1التسجیل و النشر التي قررھا القانون 

قانونيطرق القانونیة بوجود الشركة كشخصوالحكمة من الإشھار ھي إعلام الغیر بال

یشمل و التي یوجب المشرع أنو جمیع البیانات الھامة المتعلقة بھا،مستقل عن الشركاء

.2مصلحة الشركاء و الغیر على حد سواءسیسي إذ یحقق الإشھارالعقد التأھاعلی

عدیل بعض البیانات أو الأحكام المنصوص علیھا في العقد التأسیس تو إذا قام الشركاء ب

یتوجب علیھم إشھار ھذا التعدیل بنفس الطرق التي تم بھا ،المسجل في السجل التجاري

،و في حقیقة الأمر الغیرشھر الشركة لكي یمكن الاحتجاج بھذا التعدیل في مواجھة 

اء لخطورة التصرف الذي ھم كبتشدده ھذا على الشھر یرید لفت انتباه الشرفالمشرع 

.3دام على التعامل معھإبرامھ و إعلام الغیر بنظام الشركة عند الإقمقدمون على

المشرعین الذین نصوا على إلزامیة شھر المعاملات التجاریة نجد المشرع ن بینمو

صرفات الذي أصدر جرید الأسماء التجاریة لنشر جمیع البیانات و التعدیلات و الت،الیمني 

أفراد أم شركات ،حیث ألزم شھر العقد التأسیسي لكنھ و مثل التي یقوم بھا التجار سواء

الشھر المفروضة جراءاتغیره من المشرعین قام بإعفاء شركة المحاصة من الخضوع لإ

.4على الشركات التجاریة كونھا لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

الشركة ھو بطلان و تجدر الإشارة إلى إن جزاء الإخلال بأحد الأركان الشكلیة لعقد 

،حیث  أوجب المشرع "خاصبالبطلان من نوع"العقد ، و البطلان في ھذه الحالة یسمي 

أن یكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا ،أي إذا تخلف )ق ت ج(418من خلال المادة 

50عزیز العكیلي ، المرجع السابق ،.16نسرین شریقي ، المرجع السابق ، ص 1

.50عزیز العكیلي ، المرجع السابق ،ص: 2

.80المرجع السابق،صالطیب بلولھ، -.103بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق،ص: 3

یقصد بالإشھار القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتباریین "سالف الذكر على ما یلي08-04قانون 12نصت المادة :
اطلاع الغیر بمحتوى  

..."الأعمال التأسیسیة للشركات و التحویلات و التعدیلات
-111،ص ص 2008.جاري،المكتب الجامعي الحدیثجر الإجرائیة في القانون التلتزامات التاخالد شمسان الطویل،ا: 4
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ركن الكتابة أو  شھر العقد  و یعد ھذا البطلان من نوع خاص، وكذلك تبطل كل التعدیلات 

.1و لا تستوفي الشكل الذي أفرغھ فیھ عقد الشركةالتي تدخل على العقد 

قضى بانقضاء دعوى )ق ت ج(753من خلال المادة ن المشرع الجزائريأإلا 

ا كان العقد مؤسسا على عدم مشروعیة موضوعھ ، إلا إذالبطلان و ذلك بتصحیح الخلل 

2.كمخالفتھ للنظام العام و الآداب العمة

.18نسرین شریقي ، المرجع السابق ،ص 1

.25-23صصزاید فریدة ، المرجع السابق ، 2

إلا إذا كان ھذا ...تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان "قانون تجاري جزائري على ما یلي735نصت المادة 
".قانونیة موضوع الشركةالبطلان مبنیا على عدم 
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حیث تكون لھا ینتج عنھا بعض الآثار المباشرة،إن منح الشخصیة المعنویة للشركة

و المحددة في العقد أھلیة في الحدود اللازمة لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجلھ

من أجل  ممارسة مھامھا،ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونة لھاو ، التأسیسي لھا

المبحث (ھا من الشركات و المؤسسات الأخرىعنوان خاص بھا یمیزھا عن غیرو اسم و 

.الأول (

التي تساھم بطریقة غیر نجد آثار أخرى السالفة الذكرإلى جانب الآثار المباشرة

و التي تتمثل في الجنسیة ،دف الاقتصادي الذي أنشأت من أجلھالھمباشرة في تحقیق

و تحدد ،التي تقصرھا كل دولة على رعایاھااللازمة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق 

موطن و ھو المكان الذي یتواجد فیھ ال، و القانون الذي یحكمھا و تخضع لھ في نشاطھا

).المبحث الثاني(مركز إدارتھا الرئیسي 
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المبحث الأول

بالشخصیة المعنویةة المباشرة لتمتع الشركالآثار 

،الأھلیة م النتائج التي تترتب على اكتساب الشركات الشخصیة المعنویة نجد ھمن أ

تمتعھا بذمة مالیة مستقلة و،)المطلب الأول(حدود غرضھا و نطاق نشاطھا القانونیة في 

تمتعھا باسم خاص بھا إذ لكل شركة إسم  خاص بھا و ،)المطلبالثاني(عن ذمم الشركاء 

.)المطلب الثالث(یمیزھا عن غیرھا من الشركات 

المطلب الأول

الأھلیة القانونیةكتساب الشركةا

عتباري بجمیع یتمتع الشخص الا"ما یليعلى)ق م ج(2و1فقرة 50المادة تنص

"في الحدود التي یقررھا القانوننسان و ذلكالحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإ

أھلیة أن للشركة،ومن ھذه المادة نستخلص أن من أھم آثار الشخصیة المعنویة للشركات

و ھذه الأھلیة تختلف عما ھو مقرر للشخص حدود الغرض الذي أنشأت من أجلھ في 

عن طریق و كما تكتسب القدرة على ممارسة أعمالھا و ھذا ، )الفرع الأول(الطبیعي مطلقة 

إن الاعتراف للشركة بالأھلیة القانونیة ،)الفرع الثاني(ممثلھا المعین في العقد التأسیسي 

تقابلھا بعض الالتزامات و من بینھا المسؤولیة عن الأضرار التي تلحقھا الشركة بالغیر 
).الفرع الثالث(1

الفرع الأول

وبـة الوجـلیـأھ

كتساب الحقوق المالیة و لاھلیتھ ألشخص المعنوي لبالنسبة ونقصد بأھلیة الوجوب

لكن الشخص المعنوي لا یمكن لھ أن یتمتع ،2ذلكما لم یوجد نص قانوني یمنع ،غیر المالیة

بالإضافة إلى أن ھذه الأھلیة ترد علیھا بعض ،)أولا(بالحقوق الملازمة للشخص الطبیعي 

.)ثانیا(أنشأت من القیود في ممارستھا لنشاطھا في حدود الغرض الذي 

لحقوق الملازمة للشخص الطبیعيعدم تمتع الشركة با:أولا

إن اختلاف الطبیعة و التكوین و الغرض بین الشخص الطبیعي و الشخص المعنوي 

لا یمكن الشركة أن تمتع غیر متطابق، و علیھ القانونیة لكل منھما من الشخصیةیجعل

.9أمازوز لطیفة ،المرجع السابق ، ص: 1

.11أمازوز لطیفة، المرجع السابق، ص  2
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و الحقوق الأسریة و ذلك ،الانتخابمثلالسیاسیةبالحقوق الملازمة للإنسان كالحقوق

.1لارتباطھما بصفات محددة خاصة بالإنسان

قبول التبرعات الممنوحة مستقلكأصل عام بصفتھا شخص معنويلكن یمكن للشركة

و نص في نظامھا طالما لم یوجد نص قانوني أ،فى ذلك مع غرضھالھا بشرط ألا یتنا

و ألا تكون ،2تضمن شرطا یعارض غرضھاذلك أو أن یینص على خلاف الأساسي 

أما إذا لم تكن كذلك فالأصل یجوز ،خص المعنوي تنفیذھامقترنة بتعھدات لا یستطیع الش

لا یجوز ھي الذيا، أمستقر علیھ معظم الفقھ و القضاءو ھذا ما ا،الشركة لتلك الھبةقبول 

وھو السعي وراء تحقیق نافى مع غرضھا ن ذلك یتلأبتقدیمھا الشركة التبرعات التي تقوم

تخابیة الأمر الذي من شانھ خدمة مثلا التبرع لأغراض سیاسیة كتمویل حملة ان،الربح

غراض الشركة على حساب المصلحة العامة، لكن للشركة حق التبرع لأغراض اجتماعیة أ

.3و خیریة في حدود ما یجري بھ العرف و العادة

صمبدأ التخص:ثانیا

و ھو المبدأ الذي ،لشركة بالغرض الذي أنشأت من أجلھویقصد بمبدأ التخصیص تقیید ا

إلى یھدف الشركاءومن اجل تحقیق ھذا الغرض،على كافة الأشخاص المعنویةیسري

إنشاء شخص معنوي یتمتع بالشخصیة المعنویة، ویكون غیر مخالف للنظام و الآداب العامة 

.4،وتحقیق ھدفھم و ھو الربحمن أجل التعبیر عن إرادتھا 

مبدأ التخصص القانوني)1

أي لا یمكن،ھا قانوناام بالنشاطات و الأعمال المقیدة لیجب على الشركة القییقصد بھ انھ و

و لا التصرفات التي تتعارض مع ھذه ،للشركة أن تزاول أي نشاط إلا المرخص لھا 

إذ أن بعض الأنشطة الاقتصادیة تكون قاصرة على بعض الأغراض و إلا اعتبرت باطلة، 

للقیام بمثل تلك الشركات ، یعني أن تمنح الدولة امتیازات أو صلاحیات لبعض الشركات 

.5الأنشطة 

.8سلامي ساعد ،المرجع السابق، ص : 1

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما "قانون مدني جزائري على ما یلي50نصت المادة 
.لصفة الانسان

.9، صالسابقسلامي ساعد ، المرجع: 2

،دار الجامعة للطباعة الملكیة التجاریة و الصناعیة.ار الاعمال التجاریة و التجمصطفى طھ كمال،القانون التجاري: 3

.273، ص1982والنشر، بیروت ،
.50، ص السابقالمرجع زاید فریدة ،: 4

.،المرجع السابق ، ب صشوقي ناصر: 5
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لتي سبیل الوقایة فالشركة افعلى ،یترتب عنھ عدة جزاءاتالمبدأبھذاعترافو عدم الا

ي نشاط أو لا تتوفر على الشروط التنظیمیة لا یكمن لھا لا تحمل أي ترخیصات لمزاولة أ

الشركاء و البطلان ھنا لا یقبل الإجازة حتى لو أجمع جمیع،1ن تتقید في السجل التجاريأ

.2لحمایة الشركاء و المساھمین من تبدید أموالھم أو المساھمین على جوازه 

)التأسیسي(مبدأ التخصص النظامي )ب

تقید الشركة التخصیص القانوني فإن مبدأ التخصیص النظامي یعنيعلى غرار مبدأ

فنظرا ،بالغرض الذي أنشأت من أجلھ و المحدد في العقد التأسیسي ولا یجوز لھا تجاوزه

لا یمكن لھا ف،ھادائرة نشاطلأھلیة التي تكتسبھا الشركة تكون صالحة في حدود لھا المبدأ فا

.3التحول  من نشاط إلى آخر إلا بعد تعدیل نظامھا الأساسي 

فلا أي أن الشخص الاعتباري تتخصص صلاحیتھ لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات 

لأن الأصل في الشخص الاعتباري ھو ارتھان ،دون غیرھایصلح إلا لتلك المتعلقة بغرضھ

القانونیة المستقلة بحدود ھذا بھدف معین ،مما یحد إطار حیاتھوجوده وقیام شخصیتھ

الغرض ،إلا أن ھذه الحدود لیست بحدود یستحیل تجاوزھا بما أن الشركاء یستطیعون تغییر 

.4موضوع الشركة إذ رغبوا بذالك شریطة تعدیل قانونھا الأساسي

تقیید أھلیة الشركة بحاجات التصفیة:ثالثا

یتھا المعنویة طول فترة التصفیة، سابقا أن الشركة تبقى محتفظة بشخصا كما أشرن

، و یستتبع ذلك أن إجراء التصفیة یستلزم القیام بالعدید من التصرفات باسم الشركة باعتبار 

احتفاظھا بالأھلیة،لكن ھذه الشخصیة المعنویة بما في ذلك الأھلیة تكون مقیدة بحاجات 

5،التصفیة

و تبقى "بقولھ)ق ت ج(766/2علیھ المشرع الجزائري في المادة ھذا ما ینصو 

..."التصفیة إلى أن یتم إقفالھاالشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات

تنتھي مھام المتصرفین عند انحلال الشركة :"على ما یلي)ق م ج(444كما تنص المادة 

"فتبقى مستمرة إلى أن تنتھي التصفیة

.16المرجع السابق، صأمازو لطیفة،: 1

.51زاید فریدة ،المرجع السابق، ص : 2

.60نادیة فضیل، المرجع السابق، ص: 3

.52.محمد فرید العریني، المرج السابق، ص: 4

.20أمازوز  لطیفة ، المرجع السابق ، ص: 5
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الفرع الثاني

داءة الأـأھلی

لا الحق في إبرام التصرفات المالیة ،إلا إنھالھافمعنویاالشركة شخصا باعتبار أن 

یمكن أن تباشر ھذه التصرفات بنفسھا  بل یستلزم من ینوب ویمثلھا للتعبیر عن 

)ثالثا(التقاضي لیتسنى لھا الدفاع عن حقوقھافي حق ال،)أولا(إرادتھا

تمثیل الشركة:أولا

أن تمتثل أمام القضاء للمطالبة بحقوقھا فإنھا بأمس الحاجة بما أن الشركة لا یمكن لھا 

لمن ینوب عنھا و یمثلھا ،و ھذا لا یكون إلا عن طریق أشخاص طبیعیین یكونون قد 

اكتسبوا الصفة القانونیة التي تؤھلھم لذلك و الذین یتمثلون في مدیر الشركة و رئیس مجلس 

الوكلاء، فھم یمارسون ھذه النشاطات باسم و المدیر المفوض وون الشركةإدارتھا فیمثل

فإن،لھمھم في حدود صلاحیاتھم المخولةتصرفاتشریطة أن تكون الشركة و لحسابھا 

، و یجب علیھم أن یتحصلوا على ھذه 1ھا أصبحوا مسؤولین مسؤولیة شخصیة عنھاوتجاوز

في عقد الشركة، و عدم قانونیة اكتساب ھذه الصفة بطرق قانونیة و كما ھو منصوص علیھ

الصفة یؤدي إلى عدم التزام الشركة بتصرفاتھم، وكذا من لا یحوز صفة التمثیل أي تعیب 

.2إجراءات تعیین الممثل یحل دون نشأة مركز قانوني مستقل

لا یصح أن یستفاد من أن توفر صفة التمثیل في الشخص كاف لتحمل الشركة نتائج 

للشركة مسائلة رفات التي یبرمھا الممثلون الخارجة عن حدود اختصاصاتھم ، و یحقالتص

ا ما جاوزممثلیھا على أساس إخلالھ بالتزاماتھ الناشئة عن الوكالة التي تربط بینھما إذا

صلاحیاتھ، و لا یمكن الاحتجاج بحسن النیة طالما أن كل القیود التي تحدد صلاحیات 

مع العقد التأسیسي للشركة ،لأنھ و مع الشھر لا یمكن الإدعاء بعدم الممثلون تنشر و تشھر

من تصرفات مجاوزة العلم ،إلا أنھ یمكن للشركة أن تلتزم قبل الغیر بما یبرمھ ممثلوھا 

.3،طالما أنھ قد تم شھر عقد التأسیس الذي تضمن ھذه القیودلحدود صلاحیاتھ

،ممثل الشركة إلى الذمة المالیة للشركةلكي تنصرف آثار التصرفات التي یجریھا و

وعنوانھا      اسم الشركةجمیع التصرفات التي یقوم  بھا ممثلي الشركة تحمل أن تكونیجب

قانون ،تخصصالماجسترر،مذكرة لنیل شھادة "النظام القانوني للمؤسسة العامة المھنیة في الجزائ"بغداد كمال، : 1

.57، ص2012-2011،جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، الجزائر،المؤسسات
.16-14صصسلامي ساعد، المرجع السابق،: 2

.یلیھاو ما 140محمود مختارمحمد بریري، المرجع السابق، ص: 3
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أما إذا انحرف ،غرض الشركةو أن یحققو یوقع باسم الشركة و لیس باسمھ الخاص

یعد باطلا لأن لتحقیق مصلحة شخصیة أو مصلحة شركة أو مساھمین أو شركاء آخرین،

تمتعھ بھذه الصفة مشروطة بتحقیق غرض الشركة، و یتحمل ھو شخصیا آثار التصرفات 

.1التي باشرھا لتحقیق أغراض خارج أغراض الشركة

حق الشركة في التقاضي:ثالثا

ن ترفع إذ یمكن لھا أ،2ھلیة التقاضيأإن اكتساب الشخصیة المعنویة تخول لصاحبھا 

ة بحق و لقد اعترف المشرع الجزائري للشرك،للدفاع و المطالبة بحقوقھااسمھاالدعاوي ب

.3لدعاوي باسم الشركةاالتقاضي و ترفع جمیع 

فلا یكون ھناك علاقة بالشركة طالما أن ،و إذا بادر الممثل في التقاضي باسمھ الخاص

الدعوىفلا یؤثر ذلك على سیرلاستقإذا عزل المدیر أو او،ةلحساب الشركالدعوى لیست

أما الدعاوي التي ترفع من طرف طالما یحل محلھ ممثل قانوني آخار لمواصلة التقاضي،

.4قبول الدعوى شكلالا یملك صفة التقاضي و أھلیة التمثیل مآلھا عدمشخص 

الفرع الثالث

مسؤولیة الشركة كشخص معنوي

ن ھذا الحق تقابلھ التجاریة أمر مسلم بھ فلا شك أكة إذا كان الاعتراف بأھلیة الشر

التي تقع منھا و تلحق ضررا بالغیر عن القانون أو العقد ،إما المتولدة عن الأفعالالتزامات 

المتضمنة وطریق إنشاء قواعد عامة و ھذا ما اتفقت علیة مختلف التشریعات فكرستھ عن

شركة جنائیا و التي لا مر بمسؤولیة تعلق الأإذا مایختلف ذا ، لكن ھ)إولا(القانون المدني

في الفقھ و القضاء المقارن حول تقریر ھذه تزال من المسائل التي تثیر الكثیر من الجدل

.)ثانیا(المسؤولیة

بوصفھا شخص معنوي ة المسؤولیة المدنیة لشرك:أولا

:نترتب المسؤولیة المدنیة على عاتق الشركة إما ع

عن "مسؤولیة تبعیة"، و تسأل الشركة الشركة أو أحد تابعیھابھاتقومالأعمال التي)1

ممثلیھا  الذین تتوفر فیھم صفة التمثیل، بما أنھا لیست ھي من تباشر ھذه التصرفات أعمال

.یلیھا و ما14سلامي ساعد، المرجع السابق ، ص : 1

.56السابق،  صبغدا كمال ، المرجع : 2

21سلامي ساعد ،المرجع السابق ،ص: 3

.42أحمد ابو الروس،المرجع السابق، ص.616فتحي عبد الصبور، المرجع السابق، ص : 4
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ما إذا ارتكب الخطأ من طرف أحد أعضائھ ففي ھذه ، أبنفسھا و إنما ھم الذین یقومون بھا

.1"مسؤولیة عن فعل الغیر"ة الحالة تكون الشركة مسؤولی

وجیھھ و ھي تنتج عن خطأ الحارس في ت"أو الحیوانفعل الشيءعنمسؤولیة "و إما)2

ھذا و إن كانت المسؤولیة عن فعل الشيء تقوم على خطأ،أو رقابتھ و استعمال الشيء

منھ إذا ھذا لا ینطبق على الشركة بما أنھا لا ،ض لا یكمن صدوره من عدیم التمییزمفتر

.2تعبر عن إرادتھا بنفسھا بل ھناك من یعبر عن إرادتھا قانونیا 

بوصفھا شخص معنوي ة المسؤولیة الجنائیة للشرك:ثانیا

ولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن رفضت معظم التشریعات و الفقھ الإقرار بمبدأ المسؤ

ولكن فیما بعد ظھر  ،)1(2004الفرنسي قبل التشریع و منھا 3فعال ممثلیھ القانونیین أ

، أما المشرع )2(فریق آخر یؤید  فكرة الإقرار بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

.)3(الجزائري فانتقل  من مبدأ الإنكار المطلق إلى التكریس الفعلي لھذا المبدأ

ةللمسؤولیة الجزائیة للشركالاتجاه المعارض:1

على مجموعة من الحجج و تجاه التقلیدي و استند موقفھ یسمى بالاإن ھذا الاتجاه

:البراھین یمكن حصرھا فیھا یلي

ص قانونیة باعتبارھا أشخاالمعنویة لقد أنكر ھذا المبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص)ا

لا ،تقع منھم التيالمجرم فالأفعال، یھا لطریق ممثلا تباشر التصرفات بنفسھا و إنما عن 

إلى ردع أن السیاسة العقابیة تھدف، بالإضافة إلى جنائیایسأل عنھا الشخص المعنوي

العقوبات علیھ توقیع اللا یمكن ،أما الشخص المعنوي ف)الشخص الطبیعي(مرتكب الجریمة 

21ساعد ، المرجع السابق ، ص سلامي:
التي وقعت من إن التشریع الفرنسي قد أجاز مثل ھذه المسؤولیة على الشركة عن كل الأخطاء التي تقع لحسابھا سواء

فإذا وقع الخطأ من ممثلھا القانوني ،تابعیھا أو ممثلیھا ، أما الفقھ المصري فیرى أن للشركة إرادة تتمثل في إرادة ممثلیھا

عمال أو موظفي الشركة فمسؤولیة تھا ، أما إذا وقع الخطأ من قبلعند تأدیة مھامھ فلا مانع من إسناد الخطأ للشركة ذا

.26-21صصنقلا عن سلامي ساعد، المرجع السابق ،/الشركة عند إذا تكون مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ،

-36صص ،1989علي علي سلیمان،المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-

39.

.60ابق،ص نادیة فضیل،المرجع الس: 2

.32-31صص قویدري كمال، المرجع السابق ،: 3
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إذ من الممكن توقیع علیھ العقوبات المدنیة فقط )الإكراه البدنيالحبس و الإعدام (الجنائیة 

1مثل الغرامة و المصادرة

فھي غیر قادرة على ،وجدت لتحقیق أغراض محددة الشركة افتراض قانونيو باعتبار )ب

حتما إلى استحالة مر الذي یؤديالأ،ن السلوك المجرم مباشرة أي نشاط غیر قانوني و إتیا

.2و المعنویةألناحیة المادیة جریمة لھا سواء من اسناد الإ

للمسؤولیة الجزائیة للشركةتجاه المؤید الا:2

على الجرائم التي یرتكبھا من لإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوياإن عدم 

شانھ أن یمس بمبدأ العدالة و المساواة بین الأشخاص من حیث توقیع العقاب ،و توقیع 

العقاب على ممثل الشركة یعتبر ظلما ،بما انھ لم یقم بھا بإرادتھ بل تنفیذا لمھامھ و تحمیلھ 

لقرار،الأمر الذي یخل تبعیة العقاب وحده دون الأعضاء الآخرین الذین ساھموا في اتخاذ ا

بمبدأ العدالة و بما أن الشركة یعترف لھا بشخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة أعضائھا و 

تخاطب بأحكام القانون، فبالتالي من الأصح أن تتحمل ھي نتیجة الجرائم التي ترتكب 

تمدة باسمھا و لحسابھا و تحقیقا لأغراضھا، و إخضاعھا لعقوبات جزائیة مخالفة لتلك المع

.3إزاء الأشخاص الطبیعیة لتتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي)3

لقد مر موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من  مراحل 

:و ھي 

الجزائیة للشخص المعنويمرحلة عدم الإقرار بالمسؤولیة :المرحلة الأولى

خص المعنوي في القوانین ة على المسؤولیة الجنائیة للشینص المشرع صراحلم

الصادر في66/156، فبالرجوع إلى قانون العقوبات رقم 2004و ھذا قبل تعدیل العقابیة 

صراحة على أي نجد أن المشرع لم ینص،ن العقوباتالمتضمن قانو8/07/1966

بل و أفصح عن رغبتھ في إبعاد المسؤولیة 4،جنائیة توقع على الشخص المعنويإجراءات 

تخصص،مذكرة لنیل شھادة الماستر،"الجزائريالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في الشریع"حملاوي سھیلة، : 1

.34،ص 2012بسكرة،،)قسم الحقوق(كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،عة محمد خیضرجامقانون جنائي ،
.30المرجع السابق ص،سلامي ساعد :2

.30،ص نفسھالمرجع ،سلامي ساعد: 3

11،صادرة بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات ،ج ر ،عدد1966یونیو 8مؤرخ في 66/156امر رقم: 4

.معدل و متمم،45حملاوي سھیلة، المرجع السابق ، ص.1966جویلیة 
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من قانون الإجراءات الجزائیة 647/2الجزائیة للشخص المعنوي عندما نص في المادة 

و ما ..."كل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة التي یصدر مثلھا على الشركة"على أن

یفھم مھنا الاستبعاد المباشر لإمكانیة توقیع العقوبة على الشخص المعنوي و مسائلتھ كقاعدة 

عامة، كما رفض الحكم بالجزاءات الجنائیة المقررة في قانون الجمارك بالاستناد إلى 

.شخصیة العقوبة

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمرحلة الإقرار النسبي:المرحلة الثانیة

إلا انھ قد ،بالرغم من عدم نصھ صراحة على ھذه المسؤولیة في قانون العقوبات

29المؤرخ في 37-75أمر اعترف ضمنیا بھا من خلال بعض القوانین الخاصة مثل 

المتعلق بالأسعار و قمع المخالفات المتعلقة بتنظیم الأسعار، فنجد أنھ نص في 1975أفریل 

منھ حیث نصت 61الجزائیة للشخص المعنوي و كذلك المادة منھ عن المسؤولیة6المادة 

مرتكبة من القائمین بإدارة الشخص .....عندما تكن المخالفات المتعلقة "على ما یلي

باسمھ و لحساب الشخص المعنوي یلاحق ھذا الأخیر بذاتھ و ...المعنوي او مسیریھ

.1...."تصدر بحقھ العقوبات المالیة 

للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمرحلة التكریس الفعلي:الثالثةالمرحلة 

لمسؤولیة الجزائیة للشخصأقر المشرع صراحة بالقانون العقوبات 2004بعد تعدیل 

2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04القانون فبموجب بنص صریح و واضح،المعنوي

و بالرجوع،المعنوي جزائیةمسؤولیة للشخصالمعدل و المتمم لقانون العقوبات نص على 

یكون الشخص المعنوي مسؤول "...نھا نصت علىنجد أ)ق ع(من 51إلى نص المادة 

یتبین ..."جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین

المعنوي مسؤولیة الشخص لنا من ھذا النص أن المشرع قد صرح بصریح العبارة على 

جزائیا لكن شریطة أن تكون الجریمة وقعت باسمة و لحسابھ ولتحقیق مصلحتھ و بواسطة 

.2أجھزتھ

،تخصص القانون ،مذكرة لنیل شھادة الماستر"الجزائیة للشخص المعنويالمسؤولیة "،سلیماني دلیلة-سلیماني أمینة: 1

20-13،ص2013-2012الخاص و العلوم الجنائیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،

.20، المرجع السابق،ص سلیماني دلیلة-سلیماني أمینة 2
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المطلب الثاني

الذمة المالیةاستقلالیة 

تعرف الذمة المالیة بـأنھا مجموع الحقوق و الالتزامات التي یتمتع بھا الأشخاص 

المعنویة أو یتحملھا  و القابلة للتقدیر بالنقود ، و یكتسبھا الشخص المعنوي بمجرد إنشائھ و 

اكتسابھ للشخصیة القانونیة ،و تكون مستقلة في حقوقھا و التزاماتھا عن الشخص المكون 

.1لھا

و ینبني عن الاعتراف بالاستقلالیة المالیة للشركة نتائج متعددة منھا ما یتعلق بذمم 

و منھا ما )الفرع الثاني(و منھا ما یتعلق بعلاقات الشركة بالغیر، )الفرع الأول(الشركاء

)الفرع الثالث(یتعلق بتسدید الدیون 

الفرع الأول

انتقال الحصص إلى ذمة الشركة

المالیة للشركة تتكون من الحصص التي یقدمھا الشركاء فتخرج من ملكیتھم و ن الذمة إ

تصبح ملكا للشركة، فیصبح لھا حق التصرف بھا كعنصر من عناصر ذمتھا، و یقتصر 

حق الشركاء اتجاه الشركة على أن یكونوا دائنون لھا بنصیبھم من الأرباح و الأموال التي 

.2تبقى بعد تصفیة الشركة

ھذه الحصص حقا منقولا حتى و لو كانت تشمل عقارات ،من أجل إمكانیة تداولو تعتبر 

في ھذه الحصص بطرق القانون التجاري، دون الحاجة للرجوع إلى الإجراءات المقررة

القانون المدني، فلو كانت الحصة مثلا حقا عقاریا لما أمكن التصرف فیھا إلا بعد استیفاء 

أن حق الشریك على الشركة ھو حق شخصي ذو طبیعة إجراءات التسجیل، و یفھم منھ 

، و یبقى حق الشریك مقدم ...)عقارات أو غیرھا(منقولة مھما كان نوع الحصة التي قدمھا

.3الحصة محتفظا بطبیعتھ المنقولة إلى أن تتم تصفیة أموال الشركة 

یكون لھا خصوصا .....یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق:"یليقانون مدني جزائري على ما50/1نصت المادة 

....."ذمة مالیة

.شوقي ناصر،المرجع السابق، ب ص.56-55صصبغداد كمال،المرجع السابق،: 1

.290،صالسابقسعید یوسف البستاني، المرجع: 2

.57-56مصطفى طھ كمال،الشركات التجاریة، المرجع السابق،ص ص: 3
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ما إذا كانتو تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد میز بین الحصة المقدمة، 

فإنھ یجب إتباع إجراءات نقل ملكیة الحق العیني، لأنھ یعتبر بمثابة بیع على سبیل التملیك

ءات الشكلیة من صادر من الشریك إلى الشركة، أما إذا كان عقار فإنھ یجب استیفاء الإجرا

،أما إذا قدمت الحصة على سبیل الانتفاع فإن أحكام الإیجار ھي التيو تسجیلتوثیق 

تسري في ذلك، و تبقى الحصة ملكا لصاحبھا و یكون للشركة حق الانتفاع بھا، و إذا ھلكت 

الحصة یكون على الشریك إذا لم تتدخل إدارة الشركة فیھ، و یلتزم الشریك بتقدیم بدیل و إلا 

فقد صفتھ كشریك، و لا یحق لھ أن یطالب بتعویض على  الحصة التي ھلكت كما لا یحق 

ف فیھا، و یضمن الشریك استمرار انتفاع الشركة بالحصة و عدم التعرض للشریك التصر

.1و العیوب التي تحول دون  الانتفاع من الحصة المقدمة

و یفقد الشركاء كل حق عیني على ھذه الحصة و یكون لھم حق دائنیة الشركة ،و یكون 

تھا عند تصفیتھا ،    الشریك دائنا للشركة بنسبة من الأرباح السنویة و نصیب من موجودا

من و یمتنع على الشریك رھن المال المقدم لضمان الدیون بل یجوز لھ الحجز على نصیبھ

الربح، و في حال انتھاء الشركة و شخصیتھا المعنویة یجوز لدائني الشریك الحجز على 

.2أموالھ بعد التصفیة، أما قبلھا فیجوز لھم توقیع الحجز التحفظي على نصیب مدینھم

الفرع الثاني

استقلال ذمة الشركة في علاقاتھا بالغیر

و یقصد بالغیر دائني الشركة وھم الأشخاص المتعاملین مع الشركة كشخصیة قانونیة 

و كذلك )ثانیا(و الدائنین الشخصیین للشركاء)أولا(مستقلة و یتمثلون في دائني الشركة 

)ثالثا(ممثلو الشركة 

علاقة الشركة بدائنیھا:أولا

لدائني الشركة وحدھم دون دائني الشركاء تعتبر الضمان العامن ذمة الشركةإ

الشخصیین، أما ذمة الشریك فھي عبارة عن ضمان لدائنیھ الشخصیین ،فلا یجوز لدائني 

3الشركة التنفیذ على أموال الشریك، كما لا یجوز لداني الشركاء التنفیذ على أموال الشركة

 یجوز لدائني الشریك أثناء قیام الشركة، أن یتقاضوا حقوقھم عن طریق و یفھم منھ أنھ لا

الحجز على أموال الشركة أو على حصة الشریك في رأس المال ،و إنما لھم أن یتقاضوا 

.1مما یعود لھ من الأرباح عن طریق الحجز على نصیبھ في الربح تحت ید الشركة 

.40محرز،المرجع السابق،ص أحمد  1

.46سلامي ساعد،المرجع السابق،ص: 2

.40فوزي محمد سام، المرجع السابق، ص: 3
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مرھون رھنا رسمیا، ففي ھذه الحالة یمكنأما إذا كانت حصة الشریك عبارة عن عقار

للدائن المرتھن للشریك حق التتبع على العقار بقصد استیفاء  حقھ من ثمنھ بعد إتباع 

2.إجراءات التنفیذ الجبري

أما إذا كانت الشركة ذات مسؤولیة محدودة  أو شركة مساھمة فھنا یسأل الشریك عن 

وز لدائني الشركة التنفیذ على أموال الشریك دیون الشركة مسؤولیة محدودة، فلا یج

الخاصة بل لھم فقط التنفیذ على أموال الشركة، لان أموال  الشریك ھي بمثابة الضمان العام 

لدائنیھ الشخصیین دون دائني الشركة، لان مسؤولیتھ محدودة في حدود الحصة التي قدمھا 

.3في رأس مال الشركة

ركاءعلاقة الشركة بدائني الش:ثانیا

كما رأینا سابقا أن ذمة الشركة تعتبر ضمانا لدائنیھا دون الدائنین الشخصیین للشركاء فلا 

یجوز لدائني الشركاء أن یتقاضوا حقوقھم عن طریق الحجز على أموال الشركة ما لم یكن 

لھم حق عیني على المال كالرھن أو على حصة الشریك من رأس المال بل لھم أن 

.4ص الشریك من الأرباحیتقاضوھا مما یخ

أي انھ لا یجوز للدائنین الشخصیین للشریك أثناء قیام الشركة أن یستوفوا دیونھم إلا من 

نصیب الشریك المدین في الأرباح دون نصیبھ في رأس المال، لكن یحق لھم أن یستوفوا 

دیونھم من نصیب مدینھم في أموال الشركة بعد تصفیتھا و طرح دیونھا ، و إن كان لھم 

قیع الحجز التحفظي على نصیب مدینھم، و یعود سبب ھذا الحكم إلى ذمة قبل التصفیة تو

الشركة التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة وحدھم دون دائني الشركاء الشخصیین،      

و بالتالي لا یجوز لدائني الشریك التنفیذ على أموال الشركة و من بینھا حصة الشریك 

.5ذمة الشریك إلى ذمة الشركةالحصة انتقلت منالمدین لأن ھذه

و إذا انحلت الشركة و تمت التصفیة و أصبحت الذمم المالیة واحدة أي زالت الاستقلالیة 

عة منقولة، أو عقاریة  حسب نوعھا بین الذمم، یكون حق الشریك على الموجودات ذات طبی

.291سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص: 1

.51سلامي ساعد، المرجع لسابق ،ص  2

.37قویدري كمال، المرجع السابق، ص: 3

.57المرجع السابق، ص الشركات التجاریة،مصطفى طھ كمال،: 4

إذا كان لأحد الشركاء دائنو شخصیون فلیس لھم أثناء  قیام :"قانون مدي جزائري على ما یلي 436نصت المادة 
و لكن لھم أن یتقاضوا .الشركة أن یتقاضوا دیونھم  إلا من نصیب ذلك الشریك في الأرباح دون نصیبھ في رأس المال 

أموال الشركة بعد تصفیتھا و طرح دیونھا على أنھ یجوز لھم قبل التصفیة توقیع الحجز دیونھم من نصیب مدینھم في 
."التحفظي على نصیب مدینھم

.59-58ص ص نادیة فضیل، المرجع السابق،: 5



آثار اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة الفصل الثاني                                               

[57]

یتقاضوا حقوقھم و ھنا یجوز لدائني الشریك  أن،و یصبح مال الشركة شائع بین الشركاء

.1من نصیب مدینھم في أموال الشركة بعد استیفاء دیون الشركة

علاقة الشركة بممثلیھا:ثالثا

بالإضافة إلى الاستقلالیة الموجودة بین ذمة الشركة و ذمة الشركاء نجد أیضا زیادة إلى

ھمیة ھذا المنصب و ھذه الاستقلالیة، استقلال ذمتھا عن ذمم ممثلیھا القانونیین لكن نظرا لأ

خاصة عندما تجتمع صفة المدیر مع صفة الشریك ، فنجد ھذا الأخیر في بعض الأحیان 

یسھو عن ھذه الاستقلالیة و یحاول استغلال الوضع بما أن أغلبیة الحصص و الأسھم تكون 

ملكا لھ، و یلحق بھذه التصرفات ضررا بالشركة أو الدائنین و لھذا عمل المشرع جاھدا 

اد الحل المناسب و التصدي لھذا التجاوز فأقر بإجراءات تحفظیة  وقائیة ، و دعمھا لإیج

2بالإجراءات العقابیة 

الإجراءات التحفظیة:1

و مصالح مسیرھا التي لا تكون في مصالح الشركة تضارب جل التفرقة بینأمن

نضم )جق ت (628للمادة مصلحة الشركة أوجدت بعض التنظیمات،فمثلا و طبقا 

لبعض القواعد فیما إذا كانت المشرع الاتفاقیات التي یجریھا مدیرو الشركات، فأخضعھم

و ھي تلك الاتفاقیات التي تجري بین الشركة و عملائھا،حیث سمح القانون الاتفاقیة عادیة 

للمدیر بإجراء ھذه الاتفاقیة و عقدھا، دون الحصول على ترخیص من مجلس الإدارة أو 

وب الحسابات، و ھذا من أجل عدم عرقلة أعمال الشركة التي تتسم بالسرعة، و تقریر مند

و ھي الاتفاقیات التي أو اتفاقیة غیر عادیة،)ق ت ج(628المادة من 3ھذا حسب الفقرة

تعقد بین الشركة و أحد القائمین بالإدارة، فھنا لا یحق للمدیر إبرامھا إلا بعد الحصول على 

ة أو تقریر مندوب الحسابات، و كل اتفاقیة مخالفة  لھذه الشروط ترخیص مجلس الإدار

لتي تعقد بین الشركة و یكون باطلا و لا یسري في حق الشركة، و كذلك الاتفاقیات

المؤسسات الأخرى، مھما كانت صفة  القائم بالإدارة، و لا یجب علیھم أن یعقدوا قروضا 

5لوا من الشركة كفیلا أو ضمانا احتیاطیاأو فتح حساب لدى الشركة، كما لا یجب أن یجع

.3)ق ت ج(628المادة في التعھدات التي یلتزمون بھا قبل الغیر 

.80أمازو لطیفة، المرجع السابق، ص: 1

.52سلامي ساعد، المرجع السابق ،ص 2

لا یجوز تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقیة"جاري جزائري على ما یليقانون ت628من المادة 1.2.3نصت الفقرة : 3

.إلا بعد استئذان الجمعیة العامة مسبقا، بعد تقدیم  تقریر من مندوب الحسابات....بین الشركة أو أحد القائمین بإدارتھا 
ن یصرح بذلك إلى مجلس أ....و یكون الأمر كذلك بخصوص الاتفاقیات التي تعقد بین الشركة و مؤسسة أخرى -

و یحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمین بإدارة الشركة أن یعقدوا على أي وجھ قروضا لدى  ...الإدارة 
أن یجعلوا منھا كفیلا أو ضامنا احتیاطیا لالتزاماتھم تجاه الغیر.....الشركة أو أن یحصلوا منھا على فتح حساب جاري 
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و لا یجب علیھم أیضا المشاركة في التصویت و لا تأخذ أسھمھم في الاعتبار للحصول 

بعد ، ، إذا لم تبرم الاتفاقیات 1)سالفة الذكر628المادة من5الفقرة (على النصاب و الأغلبیة

الاتفاقیات المأذون بھا من الجمعیة العامةأما إذا أبرمت الاتفاقیات فھنا یجب التفرقة بین،

فتعتبر منتجة لآثارھا و تكون نافذة في حق الشركة و الغیر،أما إذا لم تأذن الجمعیة بھا فإذا 

ء كان كانت غیر ضارة بالشركة تكون نافذة في حق الغیر،أما إذا كانت ضارة بالشركة  سوا

فیھا تدلیس أم لا فیمكن للشركة تحمیلھا على القائم بالإدارة أو المدیر العام أو على مجلس 

2)ق ت ج(629للمادة  الإدارة ، كما یمكن إلغائھا طبقا 

الإجراءات الجزائیة:2

بعدما أن رأى المشرع أن الإجراءات التحفظیة لم تكن كافیة لردع التجاوزات التي 

یرتكبھا المدیرون ، فدعمھا بمجموعة من العقوبات و ھذا ما یؤكده المشرع الجزائري ،من 

خلال استقراء نصوص القانون التجاري الجزائري الخاصة بشركة المساھمة ، نجد انھ قد 

التي سلطھا على شركات ذات المسؤولیة المحدودة و ذات الشخص سلط نفس العقوبات 

أو أحدھما، و كما نجد أنھ قد أخضع و غرامة مالیة قدرھا الواحد ، وھي السجن لسنة 

أو التصفیة أو یعلن إفلاسھ إلى جانب یع الشركات إلى التسویة القضائیة،المدیر في جم

انت ملكا لھ أو تحقیقا لمصالحھ دون كما لو ك،الشركة إذا تصرفوا في أموال الشركة 

.3مصالح الشركة  أو تكون على حساب الشركة

الفرع الثالث

النتائج المترتبة على استقلالیة الذمم المالیة للشركة

امتناع المقاصة بین الشركة ینتج عن الاستقلالیة المتواجدة بین ذمة الشركة و ذمم الغیر 

)ثانیا(و استقلال التفلیسات)أولا(والشركاء 

23السابق ،صسلامي ساعد ، المرجع-

لا یجوز للقائم أو القائمین بالإدارة المعنیین أن "قانون تجاري جزائري على ما یلي628من المادة 5نصت الفقرة : 1

".یشتركوا في التصویت و لا تؤخذ في الاعتبار أسھمھم لحساب النصاب الأغلبیة
.83ص ،المرجع السابق،أمازوز لطیفة : 2

تنتج الاتفاقیات التي توافق أو لا توافق علیھا الجمعیة آثارھا تجاه "على ما یليالمدني الجزائريمن القانون 629المادة 
".الغیر ما لم تكن ملغاة بسبب التدلیس

ن العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقیة غیر موافق علیھا یمكن ان تلقى إو حتى في حالة عدم وجود تدلیس ف-
."قتضاء على عاتق الأعضاء الآخرین في مجلس الإدارةو المدیر العام المعني ، وعند الابالإدارة  أعلى عاتق القائم 

.56-55صص سلامي ساعد،المرجع السابق،: 3

.قانون تجاري جزائري224المادة 
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امتناع المقاصة بین دیون الشركة و الشركاء:أولا

الشركة شركة و مدین الشركة، أنھ لا یمكن لمدین لینبني على استقلال الذمة المالیة ل

التمسك بالمقاصة بین الدین الذي علیھ للشركة و الدین الذي یكون لھ قبل أحد الشركاء، و لا 

.1تقع المقاصة بین دین على شركة و دین أحد الشركاء

فمنھ لا یجوز لمدین الشركة أن یتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشریك و لو كان 

سك بالمقاصة إذا أصبح مدینا للشركة، لأن المقاصة متضامنا، و لا یمكن لأحد الشركاء التم

تفرض وجود ذمتین مالیتین كلتاھما دائنة و مدینة للأخرى في نفس الوقت ،و لا یوجد شيء 

.2من ھذا القبیل عندما یكون دائن الشركة مدینا للشریك أو مدین الشركة مدین الشرك

مدین للشركة، فلیس لھ أن یتمسك و علیھ فإذا كان ھناك شخص أجنبیا دائنا للشریك و

في مواجھة الشركة بوقوع المقاصة بین الدین الذي علیھ للشركة و الدین الذي یكون لھ قبل 

أحد الشركاء، مادامت ذمة الشركة  مستقلة عن ذمة الشریك لأن المقاصة تقع عندما یوجد 

الطرفین إما شخصان كلاھما دائن ومدین للأخر في وقت واحد، فیسقط أقل الدین من 

.3بالاتفاق أو بقوة القانون 

استقلال التفلیسات:ثانیا

لشركة و خضوعھا للتسویة اعند عجز الشركة عن تسدید دیونھا ینجم عنھ إفلاس 

القضائیة و التصفیة، لكن تجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشركة لا یعني بالضرورة إفلاس 

عنھ إفلاس الشركة، و ھذا طبعا راجع للاستقلالیة الشركاء، كما أن إفلاس الشریك لا ینجم

الموجودة بین الذمم المالیة لشركة و الشركاء، و ھذه ھي القاعدة العامة المتعلقة خاصة 

بشركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة و الشركة ذات الشخص الوحید، أي أن 

.4إفلاس الشركة لا یتعدى إلى الشركاء

د استثناء عن ھذه القاعدة و ھو ما یتعلق بشركة التضامن و التوصیة البسیطة، لكن یوج

فإفلاس الشركة فیھا یؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنین فیھا بسبب مسؤولیتھم التضامنیة 

عن دیون الشركة في أموالھم الخاصة، فینتج عن ذلك عدة تفلیسات إلى جانب تفلیسة 

ء المتضامنین، و تفلسة الشركة لا تضم سوى دائنیھا دون دائني الشركة  فنجد تفلیسة الشركا

.70أحمد محرز،المرجع السابق،ص.58المرجع السابق،صالشركات التجاریة،مصطفى طھ كمال،: 1

.40زاید فریدة،المرجع السابق،ص .36قویدري كمال،المرجع السابق،ص.54ریني،المرجع السابق،صمحمد فرید الع 2

.152عمار عمورة،المرجع السابق،ص: 3

.37قویدري كمال، المرجع السابق، ص: 4
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الشركاء الشخصیین، أما تفلیسة الشركاء یتزاحموا فیھا دائني الشركة إلى جانب دائني 

1.الشركاء الشخصیین

إلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشریك المتضامن قد لا یؤدي إلى إفلاس الشركة    

ائھا، لأن إفلاسھ یعني القضاء على اعتباره الشخصي الذي أنشأت علیھ و إنما إلى انقض

المؤسسة، إلا أن المشرع الجزائري قد أجازة باستمراریة الشركة التضامن عند إفلاس 

الشریك، على أن یتضمن عقد الشركة بندا یسمح بذلك أو أن یتفق علیھ الشركاء بإجماع 

2.الآراء 

المطلب الثالث

الشركة الاسم التجاريكتساب ا

تمیزھم عن غیرھم خاصة بھم، فمن البدیھي أن إسملھم ن الأشخاص الطبیعیینبما أ

خاصة بھم تمیزھم عن غیرھم من الأشخاص اسمیكون للأشخاص المعنویة 

الفرع (غیر أنھ توجد بعض الاستثناءات الخاصة باسم الشركة،)الفرع الأول(المعنویین

).الثاني

ولالفرع الأ

تسمیة الشركة

باعتبار الشركة مشروع مالي یھدف إلى تحقیق الربح و تتمتع بالأھلیة القانونیة ،وجب 

علیھا أن یكون لھا اسم خاص بھا یمیزھا عن باقي الشركات، و تظھر أھمیتھ في حیاة 

الشركة إذ تقوم بھ بجمیع النشاطات، بحیث یتم التوقیع على المعاملات باسم الشركة ،   

و كذلك تتقاضى الشركة باسمھا الذي یجب أن یكون مقیدا في السجل التجاري و العقد 

،و تكون الشركة حرة في اختیار الاسم الذي یناسبھا و إن كان مشتقا من 3التأسیسي

، و یجب على الشركة أن تكتب اسمھا على واجھة الشركة 4الغرض الذي أنشأت  من أجلھ

.38قویدري كمال، المرجع السابق، ص: 1

.49سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 2

.36زاید فریدة ،المرجع السابق ،ص: 3:
.246، ص الأحكام العامة للشركات ،المرجع السابقإلیاس ناصف ،:4

اشترط المشرع الأردني فیما یتعلق باسم أو عنوان الشركات أن یتألف من أسماء جمیع الشركاء المتضامنین فیھا ،أو من  

كما یمكن أن تتخذ اسما تجاریا ،و "وشركائھ"لقب أو كنیة كل منھم أو من إسم واحد منھم أو أكثر أو لقبھ مع إضافة كلمة 

مستمدا من أغراضھا على أن یقترن  ھذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت بھا الشركة  ،و أن یدرج في الوثائق و 
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و فروعھا و أن تضعھ على جمیع الأوراق و المستندات المتعلقة بالشركة،إلا أن ھذا الاسم 

)أولا(تختلف عناصره و قواعده حسب اختلاف نوع الشركة ما إذا كانت شركة أشخاص 

).ثالثا(،أو شركة مختلطة )ثانیا(،أو شركة أموال 

تسمیة شركات الأشخاص:أولا 

لتضامن و شركة التوصیة البسیطة ،حیث لكل شركة اسم      و التي تتمثل في شركة ا

و توقع بھ على التعھدات التي تتم لحسابھا ،لكن ھذا الاسم یمیزھا عن غیرھا من الشركات

)الحالة الثانیة(،أو اسم شخص أجنبي)الحالة الأولى(یختلف ما إذا كان یتضمن اسم الشركاء

)الحالة الثالثة(، أو اسم شریك متوفى 

:الحالة الأولى )1

قد یكون اسم الشركة اسم أو لقب  شریك  أو أكثر فیھا، لكن یجب تذلیل ھذا الاسم 

،و المشرع 1للدلالة على شخصیة الشركة المستقلة عن شخصیة الشركاء "و شركائھ"بكلمة

الجزائري أیضا نضم الشركات من حیث اسمھا بنصوص قانونیة، فأوجب أن یشمل اسم 

شركة التوصیة البسیطة اسم شریك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنین، متبوعا بكلمة و 

،أما عن الشركاء )ق ت ج(552المادة لكي یعلم الغیر بوجود الشركة "شركائھ"

الموصون فلا یجوز إدراج اسمھم في تسمیة الشركة، لأن مسؤولیتھم محدودة بقدر 

حصصھم المقدمة  في رأس المال، حتى لا یقع الغیر ف الغلط إذا ما یعتمد علیھ فیما یخص 

2)ق ت  ج(563المادة تحصیلھ حقوقھ 

لا أسماء الشركاء الذین یسألون و في ھذین النوعین من الشركات لا یذكر في عنوانھا إ

ھیئتھا مسؤولیة شخصیة  تضامنیة عن دیونھا ،و  یجب على الدوام أن یتوافق عنوانھا مع 

3الحالیة

قانون الشركات ،نقلا 4879و 10المستندات التي تصدر عنھا أو تتعامل بھا و في مراسلاتھا و ذلك من خلال المواد 

.57محسن،المرجع السابق ،صعن أسامة نائل ال

.61نادیة فضیل، المرجع السابق، ص.70محمد فرید العریني و محمد السید الفقي ، المرجع السابق، ص: 1

.36زاید فریدة، المرجع السابق، ص: 2

یتألف عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء او من اسم "قانون تجاري جزائري على ما یلي 552المادة نصت 
.او أكثر متبوعا بكلمة و شركائھأحدھم

و إذا كان عنوان الشركة یتألف من إسم شریك "...ري جزائري على ما یلي قانون تجا2مكرر 563نصت المادة
....."موص

.263المرجع السابق،،صالأحكام العامة للشركات ،إلیاس ناصف، :3
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في حین إذا اقتصر العنوان على ذكر اسم شریك واحد یجب إضافة عبارة و شركائھ و ھذا 

.1لتمییز معاملات الشركة عن تعامل الافراد

:الحالة الثانیة)2

على سم،نظرا إلى تأثر الااسمھاسم شخص أجنبي عن الشركة في لا یمكن إدراج ا

سم خارجي عنھا یعد احتیالا و یعاقب عاملاتھ مع الشركة ،إذ أن إدخال االغیر أثناء إبرام م

القانون علیھا حتى و إن كان الاسم غیر حقیقي، أما إذا كان حقیقیا وكان صاحبھ موافقا على 

سمھ في عنوان الشركة، یمكن لدائني الشركة اعتباره شریكا متضامنا عن دیون إدراج ا

الشركة، فیلتزم بدفع دیون الشركة كما یمكن اعتباره شریكا في جریمة النصب التي یعاقب 

.2علیھا القانون لكن لا یمكن لھ أن یكتسب صفة الشریك في الشركة 

:الحالة الثالثة )3

الشركة، یتوجب حذف اسمھ من اسمو في حالة وفاة أحد الشركاء الذي أدرج اسمھ في 

الشركة أما إذا لم یحذف اسمھ یحق لورثتھ طلب حذف اسم مورثھم إن أرادوا ذلك، أما اسم 

.3قبل اسمھ"و خلفاء"الشركة یجب إضافة عبارة اسمإذا سمحوا بإبقاء اسم مورثھم في 

یھ المشرع المصري إذ منع إبقاء اسم احد الشركاء المتضامنین و و ھذا ما ذھب إل

المنفصلین أو المتوفى في اسم الشركة التجاریة و لو كان بقبولھ أو قبول ورثتھ،و یمكن أن 

یتغیر اسم الشركة و ھذا في حالة ما إذا تغیرأحد الشركاء بوفاتھ أو خروج من الشركة 

.4دیة بقصد جذب العملاء و كما یجوز تغییره لأغراض اقتصا....

اسم شركات الأموال:ثانیا

إن شركات الأموال بعكس شركات الأشخاص تماما، لان اسمھا لا یتكون من أسماء 

الشركاء و إنما قد یستمد من الغرض الذي أنشأت من أجل تحقیقھ، و یجب أن یكون مسبوقا 

ا،باعتبار أن الشركة و رأس مالھ)مثل عبارة شركة مساھمة(أو متبوعا بذكر شكل الشركة

.91أمازوزلطیفة ،المرجع السابق،ص : 1

.39.ابق، ص سلامي ساعد، المرجع الس: 2

.92أمازوز لطیفة ، المرجع السابق ، ص: 3

.40-39ص ص سلامي ساعد،المرجع السابق، 4



آثار اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة الفصل الثاني                                               

[63]

لكن یجوز إدراج اسم شریك واحد أو أكثر من الشركاء في ، 1يعتبار المالتقوم على الا

2.لأن مسؤولیتھ في حدود الحصة التي قدمھاتسمیة الشركة

أن اسم الشركة  لا یجوز أن یتكون من أسماء الأشخاص الطبیعیة ،  وتجدر الإشارة إلى

ي الذي أدرج عمن أجل حمایة الغیر من الوقوع في الغلط ،و الضن أن ذلك الشخص الطبی

سمھ في عنوان الشركة شریك متضامن و مسؤول مسؤولیة تضامنیة عن دیون و تعھدات ا

الشركة ،و في الحقیقة لا یوجد شيء من ھذا القبیل ،فلا الشخص شریك و لا مسؤول عن 

.3تعھدات الشركة و لا یمكن للغیر الرجوع إلیة لاستیفاء دیونھ

میة في عملیات التسویق و جذب العملاء في المجتمع ن اسم الشركة لا یقل أھو بما أ

الاقتصادي الذي تغلغلت فیھ و بنت مسیرتھا المھنیة فیھ ،فتكون ھذه الشركة قد عرفت باسم 

معین خاص بھا ،و تقوم بتوقیع جمیع المعاملات التجاریة بھ و یدرج في جمیع مستنداتھا ، 

لاسم ،فإذا تحولت ھذه الشركة إلى شركة فمن الطبیعي أن یرغب الشركاء بالاحتفاظ بھذا ا

أخرى یحق لھم الاحتفاظ  باسمھا الأصلي،  لكن یجب إضافة العبارة الدالة على نوع 

.4و مقدار رأس مالھا "شركة المساھمة"الشركة، مثلا 

تسمیة الشركات المختلطة:ثالثا

خاص، و و التي تعتبر مزیجا من خصائص شركات الأموال و خصائص شركات الأش

یتمثل ھذا النوع من الشركات في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، نظرا للاعتبار 

الشخصي و المالي الذي  یجمع في ھذه الشركة ،وقد یعین اسم ھذا النوع من الشركات 

.5انطلاقا من تعیین موضوعھا 

نون الأساسي و لقد ذھبت غالبیة التشریعات و منھا الجزائریة إلى ضرورة تضمین القا

شركة ذات مسؤولیة "للشركة اسمھا  و عنوانھا، و یجب أن یكون متبوع أو مسبوقا بعبارة 

ش "و بحروف واضحة و مقروءة، مثل الرمز إلیھا بالأحرف الأولى  ألا وھي "محدودة

و بیان رأس مالھا، على جمیع العقود التي تبرمھا الشركة و جمیع وصولاتھا            "م م

علاناتھا و  جمیع التصرفات التي تصدر باسمھا مع تبیان مركزھا و رأس مالھا ،       و إ

.155،ص 2010شرح القانون التجاري الجزائري،دار المعرفة،الجزائر ،عمار عمورة،: 1

.96-65صص السابق ،ة، المرجع أمازوز لطیف: 2

.96،ص نفسھأمازوز لطیفة ،المرجع : 3

.233محرز،المرجع السابق،صأحمد : 4

.61سلامي ساعد، المرجع السابق،ص : 5
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إغفال ذكر ھذه العبارة مسؤولیة الشریك الوحید عن التزامات الشركة الناشئة ىو یترتب عل

.1عن تصرفھ الذي قام بھ دون ذكر ھذه العبارة 

و الحكمة من إلزام الشریك الوحید بإدراج البیان الذي یدل على أنھا شركة ذات 

مسؤولیة محدودة، ھو ضمان الإفصاح المستمر للمتعامل مع الشركة بأن مسؤولیة الشریك 

الوحید فیھا محدودة بقیمة رأس المال الذي قدمھ، و لا ینصرف إلى أموالھ الأخرى مھما 

.2بلغت تلك الدیون 

و تجدر الإشارة إلى أن الشریك الوحید لیس مقیدا بنوع الاسم، بل ترك لھ المجال مفتوحا 

فھو حر في اختیار الاسم الذي یساعده و یناسب الشركة، إلا أنھ یجب أن یكون مستمدا من 

الغرض الذي أنشأت من أجلھ الشركة، أو من اسم أو أسماء الشركاء شرط ألا یثیر 

و كما یمكنھ استعمال اسم مبتكرا  من اجل جذب  و لفت أنظار الشبوھات و التناقض،

3العملاء أكثر، شرط ألا یكون متشابھا أو نفس الاسم التجاري الذي استعملتھ شركة أخرى

إلى اسمھا أو تتخذ اسما "عالمیة"و "دولة"و ألا یكون مضللا مثلا كأن تضاف عبارة 

.4محلیة أو دولیة یعطي انطباعا بأن  لھا صلة بجھات حكومیة 

و ھذا الاسم لیس باسم ثابت  بل لھ إمكانیة التغیر كلما حصل تغییر في الشركاء، باعتبار 

الاسم خاص بھم لكن یجب إجراء تعدیل في العقد التأسیسي  بعد موافقة الشركاء على ذلك، 

م بھا الشركة   و یكون ھذا الاسم بمثابة توقیع للشركة على كل المعاملات التجاریة التي تقو

و ھذا فیما یتعلق بشركة الأموال، أما شركات الأشخاص  فالاسم یقتصر على أن یكون  

.5وسیلة لجذب العملاء

تبقى محتفظة باسمھا لكن مع اقترانھ بعبارة فأما إذا آلت الشركة للحل و التصفیة  

ن تورد في جمیع ألذي تقوم بھا، و ھذه العبارة یجبفي التعامل ا"تحت التصفیة"

المستندات الموجھة للغیر، و ھذا من اجل حمایة الغیر المتعامل معھا لإعلامھ أن الشركة 

.6في طریق الانتھاء

.61سلامي ساعد، المرجع السابق،ص : 1

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد او "قانون تجاري جزائري على ما یلي 564نصت المادة 
......عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص

و تعین بعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على اسم واحد من الشركاء او أكثر على ان تكون ھذه التسمیة مسبوقة او 
."و بیان راس مال الشركة"ش م م"شركة ذات مسؤولیة محدودة  أو الاحرف الأولى منھا أي "متبوعة بكلمات 

.316ھیو ا إبراھیم الحیدري، المرجع السابق، ص : 2

.377المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، المرجع السابق، ص"سامیة،كسال  3

.317.، صالسابقھیوا ابراھیم الحیدري، المرجع : 4

.62سلامي ساعد،المرجع السابق، ص : 5

.33-32ص صقویدري كمال، المرجع السابق،: 6
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یرتب مسؤولیة مدنیة و )ق ت ج(804المادة أما التشریع الجزائري و بموجب 

درة عن جزائیة على كل مسیر شركة، یغفل ذكر اسمھا في العقود و المستندات الصا

الشركة و بیان تسمیتھا السابقة، أو المتبوعة بعبارة شركة ذات مسؤولیة محدودة أو اسمھا 

.1و ذكر رأس مالھا و عنوان مقرھا الرئیسي حمایة للغیر "ش مم"المختصر 

الفرع الثاني

الاستثناءات الخاصة باسم الشركة

الشركاء أحرار في اختیار الاسم الذي یرغبون بھ كعنوان لشركتھم، و لیسوا مقیدون إن

بنوع معین من الأسماء، حتى و أنھم یمكن لھم استعمال بعض الرموز أو الإشارات  

كعنوان، و كما یمكن لھم استعمال أي شعار یرغبون بھ و یرونھ مناسبا  أو أي علامة 

.یریدونھا 

،إلا انھ تجدر الإشارة إلى أن الشعار   استعمال الشعار كاسم للشركةیمكن للشركاء :1

یستعمل للمحل التجاري التابع للشركة، و یمكن أن یتغیر كلما تغیر اسم الشركة أما إذا تغیر 

الشعار أي اسم المحل التجاري فلیس بالضرورة أن یتغیر اسم الشركة، ویخضع الشعار 

سم التجاري للشركة، وكما یتمتع  بنفس الحمایة القانونیةللإجراءات الشكلیة شأنھ شأن الا

و یمكن أن یكو ن الشعار عبارة عن اسم أحد الشركاء بعد موافقتھ ،فإذا ما انسحب الشریك 

من الشركة أو توفي فلا یمكن للشركة المواصلة بذلك الاسم ما لم تكتسب حقا علیة،   وكما 

المتوفى المطالبة بحذف الاسم عن طریق رفع یحق للشریك المنسحب أو ورثة الشریك

دعوى قضائیة،  لأنھ إذا لم یوجد اتفاق ینص على استطاعة الشریك حذف اسمھ لا یستطیع 

.2فعل ذلك باعتبار أن الاسم أصبح علامة تجاریة خاصة بالشركة

فسین أو اسم لشركة أخرىیمكن استعمال اسم عائلي لأحد الشركاء  أو أحد المناو كما:2

مع إلزامھ بقیده في السجل التجاري، و في حالة انسحاب صاحب الاسم العائلي یحق لھ 

.3المطالبة بحذف اسمھ من عنوان الشركة

.378-377صص ،السابق، المرجع"حدودةالمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة الم"كسال سامیة، : 1

مسیرو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین أغفلوا ...یعاقب"قانون تجاري جزائري على ما یلي804نصت المادة 
التأشیر على جمیع  العقود او المستندات الصادرة من الشركة و المعددة للغیر و بیان تسمیتھا المسبوقة او المتبوعة 

مقرھا مع ذكر رأسمالھا و عنوان"ش م م"مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو اسمھا المختصر
."الرئیسي 

.101-100أمازوز لطیفة ، المرجع   السابق،ص ص : 2

63سلامي ساعد ، المرجع السابق ،ص : 3
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بعید عن اسم الشركاء لیكون عنوانا لشركتھم من اجل ویمكن أیضا للشركاء ابتكار اسم:3

سم المبتكر كلما تغیر الشركاء بما انھ لا یرتبط تبیان طبیعة و غرض الشركة، و لا یتغیر الا

بھم بل ھو مستقل عنھم، ویجب إضافة شكل الشركة و مقدار رأس مالھا إلى الاسم المبتكر 

.1إذا ما استخدم في شركة مساھمة

،و یمكن أن تكون العلامة تجاریة أو یمكن أیضا استعمال العلامة كإسم للشركةكما:4

ن تكون العلامة جدیدة ز الخدمات أو المنتوجات عن غیرھا، ویجب أیصناعیة أو خدمة لتمی

و مخالفة للعلامات الموجودة سابقا في نفس مجال نشاطھا، و كما یجب أن لا تكون مخالفة 

،و مناط ھذا ھو أن تتمتع العلامة بالحمایة لآداب العامة و إلا اعتبرت باطلةللنظام و ا

.2من قبل شركة أخرىالقانونیة من القرصنة واستعمالھا 

الفرع الثالث

الحمایة القانونیة لاسم الشركة

بالرغم من الحریة التي یتمتع بھا الشركاء في اختیار الاسم الذي یریدونھ و یرونھ 

، إلا انھ لا یجب علیھم .....مناسبا لشركتھم  من أسماء الشركاء أو شعار أو علامة 

نھ الخلط و الإضرار بغیرھا من الشركات،         استعمال اسم شركة أخرى أو اسم من شأ

و یتوجب على الشركاء البحث في السجلات التجاریة بما انھ من الضروري تسجیل الاسم 

.التجاري للشركات في السجلات التجاریة 

و بما أن مجال أعمال الشركات التجاریة یكمن في السوق الاقتصادي أین تجد نفسھا 

ة من أجل الازدھار و تحقیق الغایة التي أنشأت من أجلھا، فكل شركة مجبرة على المنافس

تسعى جاھدة لبلوغ القمة مھما كانت الوسیلة و الطریقة التي تتبعھا، ما یجعل من بعض 

الشركات تستعمل و سائل غیر قانونیة، و من بعض ھذه الوسائل استعمال الشركة اسم 

الاشتھار و تغلیط الناس و دفعھم للتعامل شركة أخرى متفوقة علیھا و مشھورة من أجل 

معھا، و ھذا ما یدعى في القانون بالمنافسة الغیر المشروعة التي تلحق ضررا بغیرھا من 

.3الشركات و القانون یعاقب على مثل ھذه التعدیات

و علیھ سنتناول أولا الشروط اللازمة للإقرار بالحمایة القانونیة من الاعتداءات التي 

)ثانیا(العقوبة المقررة قانونا  لھذه الاعتداءات،)ولاأ(أ على اسم الشركة و عنوانھا تطر

شروط الإقرار بالحمایة القانونیة :أولا

.102أماوزز لطیفة ، المرجع السابق ،ص: 1

.64-63صص سلامي ساعد، المرجع السابق، : 2

.65سلامي ساعد، المرجع نفسھ، ص 3
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لقد نص القانون على وجوبیة تجنب الشركاء استعمال اسم شركة یلحق ضررا بغیرھا 

من الشركات، و لھذا و قبل إطلاق اسم معین على الشركة البحث أولا و بعنایة  فائقة ما إذا 

كان ھذا السم مدرجا مسبقا  في المركز الوطني للسجل التجاري  أو المعھد الوطني  للملكیة 

إذ یمكن أن یلجئ  صاحب الاسم الذي قررت لھ الحمایة القانونیة  إلى رفع ، الصناعیة

دعوى  المنافسة الغیر المشروعة من اجل الحصول على التعویض على الضرر الذي لحق 

بھا، و ھذا بشرط  توفر أولا  الشروط  الواجبة توفرھا  و التي تتمثل في الخطأ و الضرر       

.1و العلاقة السببیة بینھما

:و الضررالخطأ :1

و الخطأ الذي یقصد ھنا ھو الخطأ العمدي أي الذي یرتكب بھدف و بقصد إلحاق الضرر 

ل أو عدم الاحتیاط أي عدم بالغیر و توفر سوء النیة فیھ ، و كما یمكن أن ینجم عن إھما

و بطبیعة الحال إذا قام ركن الخطأ فبالضرورة  یتبعھ إلحاق الضرر بالغیر القصد ،و

الضرر إما أن یكون مادیا أو معنویا، كما یمكن أن یكون بسیطا ،و حتى و إن كان الضرر 

محتمل الوقوع فیتوجب اتخاذ إجراءات لمنع تحققھ ،و لا أھمیة لمقدار الضرر ما إذا كان 

2كبیر أو صغیرا

:العلاقة السببیة:2

بل یجب أن یلحق ھذا الخطأ في الحقیقة لا یكفي وقوع الخطأ  وحده لتوقیع العقاب  

ضررا بالغیر و ھذا ما یسمى بالعلاقة السببیة ، أي یجب أن یثبت أن  الخطأ ھو الذي ألحق 

و تسبب بذلك الضرر ، و إثبات ھذه العلاقة السببیة  لیس بالأمر الھین خاصة عندما یكون 

.3الضرر محتمل الوقوع و ھذا عكس الضرر الفعلي سھل الإثبات

لكل من لحقھ ضررا بسبب المنافسة الغیر المشروعة متابعة المذنب  و من و یجوز

شاركھ قضائیا من اجل معاقبتھ والحصول على تعویض، لكن تجدر الإشارة إلى أن  

الضرر لیس من الضروري أن یلحق بشخص معنوي واحد فقط بل یمكن أن یصیب العدید 

4في رفع الدعوى  منفردا منھم لھ الحق واحدكللمن الأشخاص المعنویة ، و

عقوبة الاعتداء على اسم الشركة:ثانیا

.107أمازوز لطیفة ، المرجع السابق ،ص :
1

.67ساعد ، المرجع السابق ،صسلامي:
2

.110أمازوز لطیفة ، المرجع السابق ص : 3

111صص،نفسھأمازوز لطیفة، المرجع: 4
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إن الأعمال التي من شانھا إحداث اللبس و الخلط بین الشركات و المنتوجات ، من أجل 

جذب العملاء الذین كانت شركة أخرى تتعامل معھم ،أو استعمال اسم أو علامة أو شعار 

اتخذتھ شركة ما كاسم تشتھر بھا ،و كلھا تعتبر اعتداءا  للحقوق القانونیة  التي اكتسبتھا 

و إذا ما ارتكبت ھذه الاعتداءات على اسم و عنوان الشركة ،حیاتھا القانونیةالشركة أثناء

یتبعھ توقیع عقوبة ، فیحق لكل من تضرر جراء ھذه الاعتداءات رفع دعوى 

یطلب فیھا حمایة حقھ والحصول على تعویض على )المنافسة الغیر المشروعة(التعویض

الاسم یتمتع بحمایة قانونیة بحجة أسبقیة كل الأضرار التي لحقت بھ ، حتى و إن لم یسجل

العمل ،أي بما أنھ استعمل من طرف الشركة كاسم تجاري مسبقا قبل الشركة التي اعتدت 

.1علیھ 

و إذا ما أثبت الضرر بأدلة للقضاء سلطة تقدیریة واسعة، فلھ الحكم بإزالة السبب 

، أو الحكم بعدم استخدام الاسم أو و التعویض على الضرر الذي أصاب المدعى  )الخطأ(

إضافة بیان إلیھ أو تعدیلھ من قبل المدعى علیھ ، و في حالة ما إذا تأخر المتھم في تنفیذ 

الحكم ،جاز الحكم علیھ بغرامة تھدیدیھ عن كل یوم تأخیر  في التنفیذ ، و كما یحق للمحكمة 

.2)لمحكوم علیھا(الحكم بنشر الحكم في الجریدة و على نفقة المدعى علیھ 

70سلامي ساعد ، المرجع السابق ،ص: 1
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المبحث الثاني

كتساب الشركةاغیر المباشرة علىالآثار

للشخصیة المعنویة

تجاریة للشخصیة كتساب الشركة الاالآثار المباشرة على،الأولفي المبحثرأینا

الذمة المالیة الخاصة ثم تطرقنا إلى،درسنا الأھلیة القانونیة للشركةالمعنویة فمن خلالھ

سم وعنوان انھا المستقل، بعد ذلك تعرضنا إلى ابالشركات التجاریة كأشخاص قانونیة لھا كی

ھذه الشخصیة رتب علىغیر مباشرة و التي تتھناك آثار أخرىھذه الشركات، إلا أنھ نجد 

الذي أنشأت قتصادي ق الھدف الاتلك الآثار التي لا تساھم مباشرة في تحقیو ھي ،المستقلة

.وھو الربحمن أجلھ الشركة،

الغرضلكن نجد أن لھذه الآثار أھمیة من حیث تھیئة الظروف اللازمة لتحقیق ھذا 

فیتمثل في موطن ، أما الأثر الثاني)المطلب الأول(أولا في الجنسیة ،جوتتمثل ھذه النتائ

.)المطلب الثاني(الشركة 

المطلب الأول

الشركةجنسیة 

حیث أنھا ،شخاص الطبیعیین المكونین لھابجنسیة الأللشركة جنسیة خاصة بھا لا تختلط 

حیث تحدد ،رعایاھاكل دولة علىصرھاتمتع الشركة بالحقوق التي تقمدىلازمة لمعرفة

ومن خلال جنسیة الشركات یحدد البلد الذي ، و تخضع لھ في نشاطھا، القانون الذي یحكمھا

ون الدولي الخاص قدیما یذھبون إلى أن ففقھاء القان،الحمایة الدبلوماسیةیستطیع أن یمنحھا 

ذلك لأن ،الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص المعنویةفكرة الجنسیة تقتصر فقط على

بین الدول و الأفراد المكونین لھا إذ یتحدد بھا عنصر الجنسیة ھي رابطة قانونیة و سیاسیة

روابط عاطفیة وروحیة ومن ثم فھذه الروابط سیة تقوم علىن الجنالشعب في الدولة ،كما أ

ختلاف یكمن في أن الشخص الطبیعي فالا1عتباریةبالنسبة للأشخاص المعنویة أو الاتنعدم

أما جنسیة الشركة فتثبت بموطنھا أي بالدولة التي تثبت جنسیتھ بحق الدم أو حق الإقلیم،

.2الفعليتتخذ فیھا الشركة مركز إدارتھا الرئیسي 

.63نادیة فضیل، المرجع السابق، ص: 1
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إلا أن ،رغم من الأھمیة التي تكتسیھا جنسیة الشركة كشخص معنوي مستقلبالإذا 

ختلفوا حول المعاییر التي كما ا،)الفرع الأول(تقریرھا لم یكن محل إجماع بین الفقھاء

و قد یحدث و أن تتغیر جنسیة الشركة.)الفرع الثاني(نسیةبواسطتھا یتم تحدید ھذه الج

.)الفرع الثالث(طبقا للمعیار الذي تستند إلیھذلك و

الأولالفرع

.عتراف بجنسیة الشركةجدل الا

أو ما تطرقنا إلیھ في الفصل الأول حول طبیعة الشخصیة من خلال الخلاف السابق 

أم فرض و خیال فنجد أن الخلاف مستمر حول تقریر ،المعنویة ھل ھي حقیقة واقعیة

الشخص ن، فریق ینكر الجنسیة علىحیث نجد ھناك فریقی،الجنسیة للأشخاص المعنویة

.)ثانیا(وفریق آخر یقر لھ بھا)أولا(المعنوي

.الشخص المعنوي إنكار الجنسیة على:أولا

نسیة تقتصر على الأشخاص الطبیعیةأن فكرة الجنجد ،من خلال أنصار ھذا الرأي

من الأسباب الموجبة لكسب الجنسیة بالنسبة للشخص ھي إذ 1المعنویةدون الأشخاص 

الأمر ،خص ودولةتصل بین شروابط روحیة و عاطفیة حیث أنھا تقوم على،الطبیعي

عتباره مجاز خلقھا القانون من مجموعة ھا لدى الشخص المعنوي باالذي لا یمكن تصور

.2مادیات

طبیعتھا رابطة سیاسیة حجج تبرر أن الجنسیة بحسبالرأي علىأنصار ھذاستند ولقد ا

، و أن أساس قیام الجنسیة ھو حق الدم فراد و الدولة التي ینتمون إلیھاجتماعیة بین الأو ا

3الموجبة لكسب الجنسیة بالنسبة للشخص الطبیعيوھي من الأسباب 

مجموعة من الحقوق و الواجبات ذات الطابع تترتب على الجنسیةوحسب ھذا الرأي، 

،لتزام بأداء الخدمة العسكریةكالحق في المشاركة في الحكم و الانتخابات و الاالسیاسي 

لجنسیة لقیام لا حاجة لو 4لتزامات لا تتفق مع طبیعة الشخص المعنويالاوھذه الحقوق و

أن تحدید النظام القانوني الذي عتبارعلى ا، الشركة كشخص معنوي بوظائفھا المختلفة

.80سلامي ساعد ، المرجع السابق، ص : 1

.ص.شوقي ناصر، المرجع السابق، ب: 2

.ص.شوقي ناصر، المرجع نفسھ، ب: 3
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كما أن التبعیة السیاسیة معیار مركز الإدارة الرئیسي إنما یعود إلىتخضع إلیھ الشركة 

.1أساس فكرة الرقابةتكون على

عتبار الجنسیة كرابطة سیاسیة بین تقدت ھذه الحجج، حیث أنھ لا یمكن اناكن ول

ضوئھ ، بل تعتبر أیضا كنظام  قانوني علىالتي ینتمي إلیھاالشخص القانوني و الدولة 

نھا أن تحكم الشخص القانونينیة الواجبة التطبیق و التي من شأیمكن تحدید القواعد القانو

فیمكن الرد ،، أما بالنسبة للجنسیة التي تتمثل في رابطة الدموذلك في حالة تنازع القوانین

أساس رابطة واحدة وھي لا تقوم على،شخص الطبیعيبالنسبة للأن الجنسیة حتىعلیھ ب

فقد نص المشرع ،ذلكبالإضافة إلى.رابطة الدم فقد یكتسبھا الشخص  بفضل القانون

:أن)جمق (من 50المادة الجزائري في

مركزھا یعتبرو لھا نشاط في الجزائرالشركات التي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج"

الجزائر طبقا لھذا ھو،فموطن ھذه الشركات........"الداخلي في الجزائرفي نظر القانون 

عتبار أن الموطن ھو الذي یحدد جنسیة الشركة في أغلب الحالات فإن على االنص، و

عتبار ذلك طریقة من طرق التجنس ھي الجنسیة الجزائریة، لذا یمكن اجنسیة ھذه الشركات 

الاعتراف للشركة بجنسیتھا أمر مھم لأن بتحدیدھا یتحدد وأن ،الخاصة بالأشخاص المعنویة

انتماء الشركة إلى دولة معینة وبذلك یتحدد القانون الواجب التطبیق علیھا و تحدد أیضا، 

.2حقوقھا وواجباتھا اتجاه ھذه الدولة

.تقریر جنسیة الشخص المعنوي:ثانیا

یة حقیقیة تماثل جنسیة الشخص نجد أن للشخص المعنوي جنس،من خلال ھذا الرأي

فھو وھذا باعتبار أن الشخص المعنوي حقیقة واقعیة و لیست تصورا قانونیا،،الطبیعي

ة انتساب الأمر الذي من شأنھ تبریر ضرور،ا اقتصادیا فاعلا في حیاة الدولةیعتبر عنصر

تزامات و قانونیة تتحدد بھا الحقوق و الالمع قیام علاقة سیاسیةالدولة، ھذه الأشخاص إلى

القوانینخاصة في حالة تنازع ،القانون الواجب التطبیقلنظام القانوني الذي یسیر علیھ وو ا

نجد بأن لھ و مادام أن الشخص المعنوي لھ وجودا قانونیا مستقلا عن أعضائھ المكونین لھ

3.جنسیة خاصة مستقلة عن جنسیة أعضائھ

وھو أمر یتحقق بالنسبة للشخص ،نتماء للدولةكنظام قانوني تقوم على الافالجنسیة

وبما أن لھذا الأخیر ،سبة للشخص الطبیعي بالدرجة نفسھاكما یتحقق أیضا بالن،المعنوي

.81، ص السابقالمرجعساعد،سلامي : 1
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ھا الشخص المعنوي داء الخدمة العسكریة، ولا یتمتع بنتخاب و أبھا كالحق بالاحقوق یلتزم

لأن تخلف أحد الآثار للشخص المعنوي ،رة الجنسیة عن الشركةستبعاد فكو ھذا لا یعني ا

بھذا نجد ھناك تشابھ بین الأشخاص الطبیعیة و.1قد تحدث أیضا بالنسبة للشخص الطبیعي 

تمتعھم بالجنسیة و ذلك باعتبارھا نظام و ذلك من حیث الآثار المترتبة على،و المعنویة

في التملك الشخص الطبیعي و المعنوي كالحقلازمة لكل منیرتب علیھا القانون نتائج 

2.قتصادیةمباشرة النشاطات الاو

لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق ،الأمر الذي یستلزم ضرورة تحدید جنسیة الشركة

و تحدید الدولة التي یكون لھا ،تجارالاكالحق في ،رھا كل دولة على مواطنیھاالتي تقتص

أن جنسیة الشركة ھي التي تحدد إضافة إلى،المجال الدوليالحق في حمایة الشركة في 

القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة تكوینھا و أھلیتھا و إدارتھا و حلھا و تصفیتھا 

.3بوجھ عام

دلیلا لرأیھم حیث و التي تعتبر ،تفاقیات و المعاھداتالاستند أنصار ھذا الرأي علىاقدو

المعاھدات الدولیة تنص صراحة على إمكانیة تمتع الشركات التجاریة نجد ھناك بعض 

.19524لوزان لسنة تفاقیة و ذلك من خلال ا،بجنسیة الدولة

حیث نجد ،كتساب الجنسیةعلى حق الشركات في ا،ستقر أیضا القضاء و القانونلقد او

شركة المحاصة وبما بأن كل شركة تجاریة تعتبر شخصا معنویا ماعداأن القضاء قد قضى

أن الجنسیة من مستلزمات الأشخاص الطبیعیة فھي أیضا تعتبر من مستلزمات الأشخاص 

ھذه ومتع بجنسیة تحدد وضعھا القانوني القضاء بأن كل شركة تجاریة تتلذا قضى،المعنویة

.5اووجد أن الضرورة ملحة لوضع معیار لتحدید الجنسیة أو تبعیتھ،الجنسیة یعینھا القانون

ما فیھا قانون ب،تعترف بجنسیة الشركات التجاریةالتيالكثیر من التشریعاتوجد كما ی

التشریع و، 1966جویلیة24من قانون ،154، 60، 31المواد في الشركات الفرنسي

، من تقنین 202، 80، 26الموادالشركة في اللبناني الذي أخذ صراحة بفكرة جنسیة 

جمیع ":ھأن)تق (من 41لمادة افي لتشریع المصري كما ینص التجارة اللبناني، ا

ن تكون مصریة و أن مركزھا یجب أشركات المساھمة التي تؤسس بالقطر المصري 

.67عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص: 1
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عترف ضمنیا بجنسیة الشركات فالمشرع المصري افمن خلالھا "الأصلي بالقطر المذكور

1.التجاریة

لا انھ لم إبجنسیة الشركات التجاریة مشرع الجزائري بالرغم من إقراره النجد في حین 

لكن من خلال نص المادة ،إلى ذلك بموجب نصوص صریحة و لم یتناولھا بالتنظیمیتطرق 

547/2المادة و ھذا ما تؤكده أن المشرع قد حسم مشكل تنازع القوانیننجد )ق م ج(50

تخضع الشركات التي .الشركة في مركز الشركةیكون موطن":بالقول أنھ)ق ت ج(من 

05/10قانون من 10المادة وكذلك 2"تمارس نشاطھا في الجزائر للتشریع الجزائري

التي تستلزم تطبیق القانون الجزائري على الشركات الأجنبیة 20/07/2005المؤرخ في 

3.التي تمارس نشاطھا في الجزائر

التشریعات المختلفة على ولھذا نجد أنھ بالرغم من إجماع كل من الفقھ و القضاء وكذا 

ختلفوا في المعاییر التي تحدد عن نسیة الشركات التجاریة إلا أنھم اعتراف بجضرورة الا

.طریقھا الجنسیة 

الفرع الثاني

.الشركةمعاییر تحدید جنسیة

جاریة كوسیلة لربطھا بدولة للشركات التبالجنسیة عتراف بعد الانتھاء إلى ضرورة الا

بقي لنا معرفة تلك الأسس الملائمة التي یتم بھا ھذا الربط إذ أنھ من البدیھي عدم ،معینة

، فرابطة الدم غیر متصورة الطبیعيمطابقة الأسس المقررة في الجنسیة الأصلیة للشخص

برابطة الإقلیم فھذا یعني الوقوع في خلط بین القانون الذي یقر للشركة بالوجود و إذا أخذوا

شخصي في تحدید جنسیة معیار تجھ الفقھ في بدایة الأمر إلىلك ا، لذالقانوني وبین الجنسیة

أو حتى القانون المختار من قبل الشركاء إلا ،یة الشركاءالشركة و المتمثل في جنسیة أغلب

أن ھذا المعیار لم یدم طویلا إذ یعاب علیھ أنھ متغیر بالنظر لتغیر الشركاء في الشركة وھذا 

شخصیتھا و استقلالیتھا، ھذا بالإضافة إلا أنھ یترك تحدید ما یتعارض مع ضرورة ثبوت 

رابطة بین ھذه الأشخاص الخاصة و جنسیة الشركة لإرادة الأفراد في حین تعتبر الجنسیة

.4.الدولة یتم تحدیدھا وفقا لقوانین ھذه الأخیرة

، المرجع)الأحكام العامة للشركات(وما یلیھا، أنظر أیضا إلیاس ناصیف،183السابق، صأمازوز لطیفة ، المرجع : 1

.وما یلیھا273السابق، ص
.132،أنظر أیضا أكمون عبد الحلیم، المرحع السابق، ص29نسرین شریقي، المرجع السابق، ص: 2

، المتضمن1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10ـ05قانون : 3

.2005جوان 26، صادرة بتاریخ 44القانون المدني، ج ر 
.89سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 4
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تجھ الفقھ إلى إیجاد معیار آخر كبدیل للمعیار الشخصي یتسم ومن ھذا المنطلق فقد ا

في ھذا الصدد في نقسم جنسیة الشركات التجاریة إلا أنھ ابالموضوعیة و الثبات في تحدید 

)أولا(ستغلال الامعیار مركز التأسیس و مركز وف العادیة إلى ثلاثة معاییر تتمثل في الظر

ستثنائیة و الخاصة أما في الظروف الا)ثانیا(بالإضافة إلى معیار مركز الإدارة الرئیسي

)ثالثا(یسود معیار آخر وھو معیار الرقابة

.ستغلالمعیار مركز التأسیس و مركز الا:أولا

أو إلى ، عمد الفقھ و التشریع لتحدید جنسیة الشركة إما إلى معیار مكان التأسیسلقد 

الإستغلال معیار آخر یتمثل في معیار مركز 

:ـمعیار مكان التأسیس1

فإن الشركة تخضع لقانون مكان تأسیسھا أي المكان الذي سجل فیھ ،حسب ھذا المعیار

فقد لقي ھذا المعیار رواجا كبیرا في الدول الأنجلوسكسونیة وفي ھولندا،قانونھا الأساسي

ھذا و التي تمتعت على،حیث تمنح الدولة جنسیتھا لكافة الشركات التي نشأت في إقلیمھا

1.النحو بالشخصیة القانونیة وفقا لقانونھا

و یعترف لھا ،تنشأ بتصرف قانوني من مؤسسیھا في دولة معینة،الشركةأن فما دام 

وقد ، الدولةلكتخضع حالتھا القانونیة لقانون تبالشخصیة القانونیة طبقا لقانونھا فیجب أن

قیل في تبریر الأخذ بھذا المعیار أن مكان تأسیس الشركة التجاریة بمثابة محل میلاد أو حق 

دولة اللذلك تكتسب الشركة جنسیة ھذه الإقلیم في خلع الجنسیة على الشركة التجاریة،

ووفقا لمعیار .بالشخصیة القانونیةالقانون عترف لھا فیھ بوصفھا الموطن الأصلي الذي ا

یمكن للدولة التي تم تأسیس الشركة على ترابھا من التصدي لحمایتھا دبلوماسیا ،التأسیس

أو إنجلیترا ولعل ھذا ھو السبب الذي دفع الولایات المتحدةإذا ما لحقھا ضرر في الخارج،

، شركات المؤسسة على ترابھا الوطنيتمسك بھذا المعیار بحیث یحق لھما حمایة كافة اللل

2.كما أنھ یحقق مصالح الدول الرأسمالیة المصدرة للشركات المتعددة الجنسیات

وعدم الواقعیة ،نتقد ھذا المعیار على أساس أنھ معیار یغلب علیھ الطابع الشكليالكن 

إذ تحتفظ ھذه الأخیرة بجنسیة دولة تأسیسھا دون وجود ،الشركةوذلك في حالة نقل نشاط

رادة الأفراد كما أن الأخذ بھذا المعیار متوقف على إ،نتقلت إلیھاارابطة مع الدولة التي 

20، مؤرخ في 10-05جنسیة الشركات التجاریة على ضوء تعدیل القانون المدني بموجب قانون "فضیلة سحري، : 1

:، جامعة باجي مختار، عنابة، منشور على موقع الإلكتروني التالي2005جوان 
https://manifest unv.ouargla.dz

ل، حمزة العقاد، جنسیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون الأعما: 2

.52،ص 2012ـ2011كلیة الحقوق، جامعة  بن عكنون،
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على ،عتداد بإرادة الدولة التي ینبغي أن تكون لھا الكلمة في ھذا الشأنالمؤسسین لھ دون الا

إلى بالقضاء و التشریعھذا ما أدى ،قانونیة تربط الشركة بالدولةعتبار أن الجنسیة رابطة ا

.1المشرع الجزائريستبعده أیضا ستبعاد ھذا المعیار ، كما اا

.ستغلالمعیار مركز النشاط و الا:2

لدولة التي ، فالشركة تأخذ جنسیة االشركة یرتبط بمكان نشاط الشركةأي أن تحدید جنسیة

2عتبار أن ھذا المكان ھو الذي تتجمع فیھ المصالح الحقیقة للشركةعلى اتحل على أراضیھا 

جنسیة الدولة التي یوجد فیھا مركز نشاطھا الرئیسيفھذا المعیار تكتسب الشركة وفقھ 

و بالتالي ،ستغلال تتجمع فیھ مصالح الشخص المعنويعتبار أنھ مركز النشاط أو الابا

الشركة الرئیسي ھي الأحق في نظر الفقھاء لكي تتمتع فالدولة التي یكون فیھا مركز نشاط

3.الشركة بجنسیتھا

سالفة 10-05قانون من 10للمادة طبقا ولقد أخذ المشرع الجزائري  بھذا المعیار 

عتباریة الأجنبیة إذا مارست الأشخاص الاغیر أنھ "....في فقرتھا الرابعة التي تنصالذكر 

547لمادة وما تنص علیھ أیضا ا"للقانون الجزائري نشاطا في الجزائر فإنھا تخضع

تخضع الشركات التي تمارس نشاطا في ":.....و التي جاء فیھا أنھ )جتق(من2الفقرة 

الأجنبیة التي تمارس نشاطا في وبذلك تخضع الشركات"الجزائر للتشریع الجزائري

4.مكان ممارسة النشاطعتبار أنھا قوانینائر إلى القوانین الجزائریة على االجز

ھو وجود الشركة المتعددة النشاط في أكثر من دولة ،ھذا المعیارق یصعب تطبیلكن ما 

5.مما یجعل من الصعب تحدید المركز الرئیسي للنشاط

.مركز الإدارة الرئیسيمعیار :ثانیا

مركز الإدارة عتناق معیار التشریعات المقارنة الحدیثة على القد حرصت العدید من 

6.الرئیسي كضابط تتحدد بموجبھ جنسیة الشركة التجاریة

بھ الشركة نشاطاتھا القانونیة الرئیسي المكان الذي تباشرویقصد بمركز إدارة الشركة 

حیث ،ت الأساسیة للشركة كمجلس الإدارة و الھیئة العامةو توجد فیھ الھیئا،الإداریةو

.90سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 1

.شوقي ناصر، المرجع السابق، ب ص: 2

.43زاید فریدة ، المرجع السابق، ص: 3

.91سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 4

.43زاید فریدة، المرجع السابق، ص: 5

.67صحمزة العقاد، المرجع السابق،: 6
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وبمقتضى ھذا المعیار فإن .و القرارات العامة للشركةتصدر منھ الأوامر و التوصیات

1شركة ھي جنسیة المكان الذي یوجد فیھ مركز ادارتھا الرئیسيجنسیة ال

ولقد طبق ھذا المعیار بالنظر للمزایا التي یتضمنھا، لذا نجد غالبیة التشریعات قد 

ناه القضاء، فلقد أدخلت فرنسا اعتمدت على ھذا المعیار في تحدید جنسیة الشركة، وكذلك تب

المتعلق بالشركات 24/07/1966من قانون 3ھذا المعیار في تشریعھا من خلال المادة 

لھذا المعیار في بإدخالھالتجاریة، ویتبین ذلك من خلال ما قام بھ المشرع الجزائري

75/59م السالفة الذكر ضمن أحكام الأمر رق03التشریع الجزائري حیث لم یدخل المادة 

المادة المتضمن القانون التجاري، لكنھ أدخل ھذا النص ضمن 26/09/1975المؤرخ في 

یسري على الحالة المدنیة ":سالفة الذكر التي تنص على ما یلي05/10من قانون رقم 10

خاص الإعتباریة أما الأش..ا بجنسیتھمللأشخاص و أھلیتھم قانون الدولة التي ینتمون إلیھ

ومؤسسات و غیرھا یسري على نظامھا القانوني قانون الدولة جمعیاتمن شركات و

2"الرئیسي و الفعليیوجد فیھا مقرھا الإجتماعي التي 

فالمشرع الجزائري أخذ بھذا المعیار ضمنیا في تحدید الجنسیة، إنما أراد التركیز على 

على تطبیق القوانین القانون الواجب التطبیق على النظام القانوني للشركة لذا عمل 

الجزائریة على الشركات التي تشتغل في الجزائر إسنادا إلى مبدأ إقلیمیة القوانین الذي یحدد 

المادة ل أساسا القانون الواجب التطبیق و لیس جنسیة الشركة وبقي على ھذا المبدأ من خلا

السالفة 10-05قانون 10من المادة 4الفقرة و )ق ت(547و المادة )ق م(من 50

.3الذكر

فالمشرع سالفة الذكر10ـ05من القانون 10من المادة 03خلال إضافة الفقرة إذا من

حیث أخذ بمعیار المقر قانون الواجب التطبیق على الشركةالجزائري خلق إزدواجیة في ال

الإجتماعي الرئیسي و الفعلي و الذي سیتحدد على ضوئھ  القانون الذي یطبق على الشركة 

في مرحلة التأسیس و الذي سیطبق على نشاطھا و الذي یخضع بالضرورة للقانون 

.4الجزائري إعمالا بمبدأ إقلیمیة القوانین

تتمثل في ربط ،ائري كما ذھب إلى ذلك شراحھوفقا للقانون الجزوعلیھ فالقاعدة العامة 

ستثناء المقرر في حالة ممارسة النشاط في إذ أن الا،جتماعيقانون مقرھا الاالشركة ب

.43زاید فریدة، المرحع السابق، ص : 1

.212فضیلة سحري، المرجع السابق، ص:
2

.94سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 3

.214سحري ، المرجع السابق، صفضیلة : 4
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الجزائریة على و إنما یوجب تطبیق القوانین ،الجزائر لا یغیر من المركز القانوني للشركة

1.عتبار أنھا قوانین إقلیمیةا

الفرنسي الحدیث على الأخذ بمعیار مركز الإدارة الرئیسي كأساس ستقر القضاء ولقد ا

حیث أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر ،لتحدید جنسیة الشركات التجاریة

یتحدد وفقا لمكان بأن المبدأ بالنسبة لمسألة جنسیة الشركة التجاریة 30/03/1971بتاریخ 

شركة التي یكون مركزھا الرئیسي الفعلي في باریس  فال، جتماعي و الحقیقيتواجد مقرھا الا

2.یجب أن تؤسس وفقا للقانون الفرنسي وتخضع للنظام الضریبي الفرنسي

وذلك بمجرد یار المركز الرئیسي للشخص المعنويیلمس عدم كفایة معلكن بدأ القضاء

لمعیار خلال الحربین استبعاد ھذا اإلىو بھذا اتجھ القضاء،ندلاع الحرب العالمیة الأولىإ

للشركات التي تخضع للتسییر من طرف أشخاص ینتمون لدولة وذلك بالنسبة،العالمیتین

لذلك توجھ إلي تطبیق ،وكذلك بالنسبة لرؤوس أموالھا المملوكة من طرف الأعداء،الأعداء

3.معیار بدیل یتمثل في معیار الرقابة

.معیار الرقابة:ثالثا

و الذي على ضوئھ تتحدد جنسیة الشركة بجنسیة ،على فكرة الرقابةیعتمد ھذا المعیار 

.4أو بجنسیة الأموال المستثمرة في المشروع، الشركاء

في مجال التمتع بین عدم كفایة معیار مركز الإدارةفمن خلال الحرب العالمیة الأولى ت

فمن خلال .الأعداءالإجراءات ضد رعایالاتخاذ حیث لجأت الدول المحاربة ،بالحقوق

إعادة النظر في و القضاء إلىالفقھ أدى ،الظروف التي أظھرتھا الحرب العالمیة الأولى

مة معیار مركز الإدارة الرئیسي كمعیار لتحدید جنسیة الشركات أو تبعیتھا مدى ملا أ

.5السیاسیة

صفتھا الأجنبیة على ھذا النحو فيو تأكید،ولقد سوى تقریر ھذه التبعیة لدول الأعداء

خلال الحرب العالمیة الثانیة و.ر معیار المركز الإدارة الرئیسيضوء معیار الرقابة غی

،و ذلك عن طریق تدخل القضاء و المشرع في بعض الدول،ظھور معیار الرقابةلعاد ل

جتھاد القضائي الفرنسي أخذ على ما تقدم فإن الااوبناءخضع أموال الأعداء للحراسة،أو

وإنما لحل مشكلة تنازع القوانین .لیس فقط في مسألة التمتع بالحقوقبتطبیق معیار الرقابة 

.95-94سلامي سعد، المرجع السابق، ص ص : 1

.278ص،  )الأحكام العامة للشركات(إلیاس ناصیف، المرجع السابق،: 2

.150أمازوز لطیفة، المرجع السابق، ص: 3

.211فضیلة سحري، المرجع السابق، ص: 4

.93حمزة العقاد، المرجع السابق، ص: 5
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المقر الرئیسي في الجزائر عند و إخضاع الشركات للقانون الفرنسي التي كان لدیھا 

1.ستقلالالا

أصحاب ـ جنسیة یاسیةیتلخص ھذا المعیار في منح الشركة ـ على أساس التبعیة الس

الرئیسي مع عدم أو جنسیة مدیریھا بصرف النظر عن مركز إدارتھا،رؤوس الأموال

ى إقلیمھا مركز إدارتھا الرئیسيلالإخلال بخضوع الشركة لقانون الدولة التي یوجد ع

إذا كانت جنسیة الأشخاص الذین أحضروا رؤوس الأموال أجنبیة،فتكون الشركة أجنبیة

ا نجد أن ھذه الشركات لا تمنح الحقوق و المزایا الممنوحة للمواطنین و المحفوظة لھم فھن

2.إلى شركات أجنبیة خاصة في أوقات معینة كفترة الحروب مثلا

الفرع الثالث

.تغییر جنسیة الشركة

و ذلك طبقا للمعیار الذي تستند إلیھ جنسیتھا ویتم ،أن تتغیر جنسیة الشركةقد یحدث و

وذلك حسب ما تناولناه سابقا أي إذا تم تأسیس جنسیة الشركة طبقا على ،ذلك بطریقتین

ستبدال عند امعیار الرقابة فإن ھذه الجنسیة تتغیر إذا ما تغیرت جنسیة أغلبیة الشركاء أو

، أما في الحالة التي تؤسس فیھا )أولا(ن الأجانب في إدارة الشركةمدیرین وطنیین بدلا م

نقل المركز الرئیسي جنسیة الشركة على معیار المركز الرئیسي فإن تغییر الجنسیة یحدث ب

3.)ثانیا(ختیاریا أو عن طریق ضم إقلیم الدولةمن دولة لأخرى ا

.الإدارة الرئیسيتغییر الجنسیة عن طریق النقل الدولي لمركز ـ أولا 

التي ینتمي إلیھا ،للشخص المعنوي حریة تغییر مركزه الرئیسي أو موطنھ داخل الدولة

و إتباع الإجراءات دون أو في نظام الشركة ،وذلك عن طریق تحدیده في العقد التأسیسي

و للتنازل عن خصومھا لصالح الشركة ،تخاذ إجراءات حل الشركة التجاریةاحاجة إلى

الأمر الذي یعفي الشركاء تقیم في الدولة المضیفة مكان ممارسة نشاطھاالجدیدة التي سوف 

4.تخاذ إجراءات جدیدة في التكوینمن ا

.289ص ،أیضا سعید یوسف البستانيرأنظ.94ص نفسھ، حمزة العقاد،  المرجع:
1

.154أمازوز لطیفة ، المرجع السابق، ص : 2

.163نفسھ ، صأمازوز لطیفة، المرجع: 3

.101سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 4
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مركز الإدارة الرئیسي للشركة حول البحث عن إمكان نقل،لكن ثار خلاف بین الفقھاء

تجاه فالا،طبیعة الشخصیة المعنویة ھل ھي حقیقة أو مجازأمر یتوقف على مسألةفھو

للشركة من دولة إلى أخرى و إلا ارة الرئیسيعدم جواز نقل مركز الإدالأول یذھب إلى

یبني و.عتبرت الشركة المعنویة منحلة الأمر الذي یوجب إخضاعھا لإجراءات التصفیةا

لتجاریة أن تحتفظ بشخصیتھا القانونیة طبقا ھذا الرأي أساسھ القانوني أنھ لا یمكن للشركة ا

تخضع للقانون الأجنبي مكان نقل مركز إدارتھا الرئیسي، لقانونھا الأصلي إذا أصبحت 

1.وبالتالي لا تمتد شخصیتھا المعنویة للدولة الجدیدة

فلا جدال في أن نقل المركز الرئیسي ینتج عنھ تغییر في جنسیة ،أما بالنسبة للجنسیة

ومن ،الشركة أو الشخص المعنوي ،لأن ھذه الجنسیة مؤسسة على معیار المركز الرئیسي

ذ یؤدي إلى تطبیق النظام ھ تعدیل النظام القانوني للشركة إالمقرر أن ھذا التغییر من شأن

بعد ھذا التغییر شخصیة الشركة تظل كما ھي حتىن القانوني في الدولة المختارة و ینتج أ

2.نتقال من دولة إلى أخرىفمن حقھا الاو ما دامت الشخصیة القانونیة للشركة باقیة،

و أساس ھذا الرأي أنھ تعتبر ،تغییر جنسیة الشركةیةتجاه الثاني ذھب إلى إمكانالاأما

لرئیسي للشركة من دولة المركز االشخصیة المعنویة فرض و خیال إذ یترتب على تغییر

نقضاء الشركة و نشوء شركة أخرى جدیدة و ھذا باعتبار أن الشخصیة إلى أخرى ا

المعنویة من صنع القانون إذ بانتقال المركز الرئیسي للشركة إلى دولة جدیدة تخضع إلى 

3.ھ الشخصیة المعنویة أم لاتشریع ھذه الأخیرة وھو الذي تقرر ما إذا كان یمنح

دد ھو عدم وجود مبدأ مستقر یقرر كما یرى البعض أن القاعدة العامة في ھذا الص

4.حتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة إذا تجاوزت حدود إقلیم دولتھا الأصلیةا

و كذلك في الدولة الجدیدة ،أما إذا لم تتبع الشركة الأوضاع المقررة في قانونھا الأصلي

قد صحیحا وبالتالي لا ینتج أثره في عفإن ھذا النقل لا یكون ،سيبشأن نقل المركز الرئی

إلیھا كما لا یمكن للشركة أن تكتسب الجنسیة الجدیدة للدولة التي نقل ،الجنسیة الأولى

5.المركز الرئیسي

.80حمزة العقاد، المرجع السابق، ص: 1

.165أمازوز لطیفة، المرجع السابق، ص: 2

.102سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 3

80حمزة العقاد، المرجع السابق، ص: 4

.165صأمازوز لطیفة ، المرجع السابق،:
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.ضم إقلیم المركز الرئیسي من دولة إلى أخرىـثانیا 

الرئیسي للشركة قد ینتج عنھ تغییرا في وفي حالة ضم إقلیم الدولة الذي بھ المركز 

تفاق الحكومات على الضم یتضمن كفالة إحدى ھا أو في شخصیتھا المعنویة، و أن اجنسیت

و یحدث ھذا النقل تغییرا في الدولتین بتلك الشركات المتكونة في ظل الدولة الأخرى

ھذا ، وز الرئیسي للشركةالجنسیة وذلك بتغییر سیادة الدولة على الإقلیم الذي یوجد بھ المرك

نتقال للإقلیم على جنسیة الشركات ثار ھذا الا، التي تنظم آما تتكفل بھ المعاھدات الدولیة

1.التجاریة و التي یوجد بھا مركزھا الرئیسي

المطلب الثاني

.خاصموطناكتساب الشركة 

و باعتبار ،المكان الذي یقیم فیھ الشخص،بالنسبة للشخص الطبیعيیعتبر الموطن 

وجب أن یكون لھا موطن مستقل عن موطن ،الشركة شخصا قانونیا متمیزا عن الشركاء

ویقصد بموطن الشركة المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا الرئیسي أي 2،الشركاء فیھا

مكانالركات الأشخاص و ھو بالنسبة إلى ش،ارة و الرقابةأجھزة الإدالمكان الذي توجد فیھ 

الذي تعقد فیھ اجتماعات لمكان و بالنسبة لشركات الأموال ا،الذي یباشر فیھ المدیر عملھ

.3مجلس الإدارة و الجمعیة العمومیة

ذ أن إ،ستثمارھا الذي تباشر فیھ نشاطاتھاختلف مركز إدارة الشركة عن مركز افقد ی

بمختلف مركز الإدارة الرئیسي ھو المكان الذي تتخذ فیھ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة

الفعلي فیقصد بھ المكان الذي یباشر فیھ أما مركز الإدارةفروعھا إن كانت لھا فروع، 

أعمال الإدارة بالفعل فقد یتخذ الشركاء مقرا صوریا لإدارة الشركة لتحقیق ثمة مصلحة أو 

4.ع بمزایا ترتبط بھذا الموقعالتمت

إلا أن ،ركاء أحرارا في تعیین مقر الشركةو بما أن الش،على ضوء ما قدمناهو

متداد نشاط الشركة إلى عدة مناطق ، و یعود ذلك إلى اختلفت في تحدید الموطنالتشریعات ا

الفرع (ستندت في ذلك إلى معاییر مختلفةد فروع عدة في أماكن مختلفة حیث اأي وجو

ختصاصھا القضائي و كذا الموطن للشركة التجاریة من حیث اوتظھر أھمیة تحدید)الأول

)الفرع الثاني(.تحدید القانون الواجب التطبیق و كذا تحدید الجنسیة

.103المرجع السابق، ص سلامي ساعد، : 1

.167أمازوز لطیفة، المرجع السابق،ص: 2

.104سلامي ساعد، المرجع السابق، ص : 3

.104نفسھ،ص سلامي ساعد، المرجع: 4
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الفرع الأول

.معاییر تحدید الموطن

ھناك من ختلاف الآراء على تحدید موطن الشركة إذ نجد ابقا حول اكما أشرنا س

عتمد في تحدیده على مكان و ھناك من ا)أولا(عتمد على معیار مركز الإدارة الرئیسي ا

.)ثانیا(ستثمارلنشاط الرئیسي للشركة أو مركز الاا

.أولا ـ مركز الإدارة الرئیسي

إدارتھا عتبرت المركز الرئیسي ھو مركز ھت إلیھ التشریعات المعاصرة أنھ اتجوما ا

مكان الذي بأن الموطن ھو ال)ق م ج(من50المادة و ھذا ما أكدتھ ،ولیس مركز النشاط

بھ المشرع المصري و ذلك طبقا لنص ، ولقد أخذ یوجد فیھ مركز إدارتھا

ركزھا الرئیسي في بأن الشركات التي یكون ممن القانون المصري02الفقرة 53المادة 

.1فإن موطنھا ھو المكان الذي توجد فیھ الإدارة المحلیة،الخارج و لھا نشاط في مصر

شركة فروع متعددة في أماكن مختلفة و عندئذ وقد تتعدد مراكز الإدارة كما لو كان لل

فقد أجازلتسییرا للتعامو ،مركز الرئیسي دون اعتداد بالمراكز الفرعیةلایتحدد الموطن ب

2.موطنا خاصا بالأعمال المتعلقة بھالمشرع اعتبار المكان الذي یوجد بھ كل فرع 

الذي و،عتبر موطن الشركة ھو المركز الرئیسي لھاونجد أیضا التشریع الفرنسي الذي ا

24/07/1966یوجد فیھ مقر الإدارة أو الرقابة، و ذلك طبقا لقانون الشركات المؤرخ في 

الرقابة ر مكان الإدارة الرئیسي للشركة وعتباالنسبة للقضاء الفرنسي فقد استقر على اأما ب

فبرایر 25علیھا ھو موطنھا و ھذا ما جاء في حكم محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في 

و علیھ و حسب محكمة النقض الفرنسیة یجب أن یكون الموطن ھو المركز ،1995

3.و ھیئة الرقابةو إدارة الشركة ،ضاء الإدارة ،الرئیسي للشركة أي مكان وجود أع

.ستثمارمكان الا:ثانیا 

الاستغلال أو مركز الإدارة عن مركزختلاف الذي یدور حول الاإلى لقد أشرنا سابقا 

وھو ،ستثمارشریعات الأخرى لقد أخذت بمركز الاحیث نجد الت،ستثمار الشركةمكان ا

.62، ص ، المرجع السابقنادیة فضیل :
1

.71محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص: 2

.38السابق ،ص زاید فریدة، المرجع : 3
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مكان مزاولة النشاط الفعلي للشركة كمكان وجود المصانع إذ  یمكن أن یكون مركز الإدارة 

ستثمار الفعلي في مكان آخر ما یكون في مدینة كبیرة ومكان الافي مكان ما وعادة 

1.كالمناطق المجاورة لھذه المدینة

في مادتھ 1972لسنة 497وفي ھذا الإطار نجد في مصر أن القرار الجمھوري رقم 

یكون مركز الإدارة الرئیسي للشركات التابعة للمؤسسات العامة :"أن الأولى قد نص على 

ستدعى ختص تغییر مقر مركز الإدارة إذا افي مقر إنتاجھا، و یجوز بقرار من الوزیر الم

2".ذلك صالح العمل

ھنا یمكن مقارنة الشركة في ھذه الحالة بالشخص الطبیعي الذي لا یمكن أن یكون لھ ف

وحتى محكمة النقض المصریة صرحت بتاریخ سوى موطن واحد لكن عدة مراكز إقامة،

ولكنھ یباشر بأنھ إذا كان الموطن الأصلي للشخص موجود في الخارج،1980فیفري 24

بر المكان الذي یزاول فیھ ھذا النشاط موطنا لھ في اعت،جاریا أو حرفة في مصرنشاطا ت

3.كل ما یتعلق بھذا النشاط

في حین نجد أن الشركة لا یمكن أن یوجد لھا سوى مركز إدارة واحدة لكن یمكن أن 

الرئیسي وفي ھذا الإطار یجب عدم الخلط بین المركز،ستثمارعدة مراكز ایكون لھا 

أن یكون لھا عدة مراكز و ذلك باعتبار أنھ یمكن للشركة ،ستثمارللشركة و مركز الا

4.، لكنھ لا یمكن أن یكون لھا إلا مركز إدارة رئیسي  واحدستثمارللا

من 547بالمادة أما المشرع الجزائري فقد حدد موقفھ في الموطن لذلك نص المشرع

المركز جاء مجردا إلا أن لفظ "في مركز الشركةیكون موطن الشركة :"على أن)ق ت(

50المادة فمن خلال نص فھل مركز الشركة یتمثل في مركز نشاطھا أم مركز إدارتھا؟

نستنتج أن موطن الشركة ھو ذلك المكان الذي تباشر فیھ )جق م (من 1،4،5الفقرة 

5.الشركة نشاطاتھا أي أعمالھا القانونیة

الشركات التي یكون مركزھا إلى)ق م(50من المادة 05و لقد تعرضت الفقرة 

لأن المركز الرئیسي ھو الذي یحدد ،بمعنى أنھا شركات أجنبیة،الرئیسي في الخارج

غیر أنھا تمارس نشاطھا على ،جنسیة الشركة وما ھو القانون الواجب التطبیق علیھا

بالنسبة لھا یعتبر أن ،تمارس أي نشاط حتى و لو كان فرعیا أو ثانویاالجزائري والتراب 

.38زاید فریدة، المرجع السابق،ص : 1

.78محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص : 2

.108سلامي ساعد، المرجع السابق، ص : 3

.172أمازوز لطیفة ، المرجع السابق، ص : 4

.174، أمازوز لطیفة، نفس المرجع،  ص108سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 5



الثاني                                               آثار اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة الفصل 

[82]

و تخضع لحكم القانون الجزائري ،مركزھا الرئیسي في نظر القانون موجود في الجزائر

ستبعد ستغلال و االشركات تبنى معیار الاأي أن المشرع الجزائري بالنسبة لھذا النوع من 

و إنما كما أن المشرع لم یمنح لھذه الشركات الجنسیة الجزائریة ،معیار المركز الرئیسي

.1للقانون الجزائري أخضعھا فقط

أن و ما یمكن حتیاط من الشركات المتعددة الجنسیات الاحیث نجد أن المشرع توخا

تى یتسنى قتصاد الوطني فطبق علیھا القانون الجزائري حینجم عنھا من أثر سلبي على الا

حیث أخذ ،بین المعیارینالمشرع الجزائري جمع قتصاد الوطني، فلھ مراقبتھا و حمایة الا

و ذلك حرصا على مبدأ السیادة ،بمعیار مركز الإدارة الرئیسي و مركز مزاولة النشاط

2.على التراب الوطني

سواء كان المعیار ،إلیھ التشریعاتلذلك بما أن موطن الشركة یتحدد بمعیار معین تستند

مركز النشاط فإنھ یجب أن یكون ذلك أو معیار المعتمد یتمثل في مركز الإدارة الرئیسي،

نعقاد الجمعیات و مقر ا،و مكان فتح الحسابات المصرفیة،الموطن فعلیا كمقر إبرام العقود

و ھذا إذا لم ،و لیس صوریا إذ یمكن أن یكون المذكور بالعقد التأسیسي للشركة صوریا

من القیود القانونیة یكن یتطابق مع مكان وجود مركز نشاطھا القانوني و ذلك قصد الھرب

3.و أحكام القوانین المالیة

الفرع الثاني

.أھمیة تحدید الموطن 

و ذلك من خلال تحدید المحكمة المختصة بالنظر ،موطن الشركة أھمیة خاصةلتحدید

كذا یتبین على أساس ھذا و )أولا(في الدعاوي المقدمة ضد الشركة طبقا للقاعدة العامة 

لموطن كما أن )ثانیا(الموطن القانون الواجب التطبیق و ذلك في حالة تنازع القوانین 

4.)ثالثا(تحدد بموطن الشركةأھمیة بالغة من حیث أن جنسیة الشركة تتوقف و تالشركة 

.ختصاص القضائي أھمیة الموطن بالنسبة للا:أولا

إذ بتحدید الموطن ختصاص القضائي كبیرة بالنسبة للاة إن تحدید موطن الشركة لھ أھمی

وجود كما تظھر أھمیة 5،تتحدد المحاكم المختصة بشھر إفلاس الشركة و التسویة القضائیة

.62، المرجع السابق ، صنادیة فضیل:
1

.174أمازوز لطیفة،  المرجع السابق، ص: 2

.175سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 3

.156عمار عمورة،  المرجع السابق، ص: 4

.112سلامي ساعد، المرجع السابق، ص: 5
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ختصاص المحلي في الدعاوي المتعلقة بالشركة أن الاوجود موطن مستقل للشركة في 

سواء كانت الدعوى مقامة على الشركة ،یكون للمحكمة التي یقع  في منطقتھا مركز إدارتھا

أو من شریك ،أو إذا تعلق النزاع بین الشركة على أحد شركائھا،التي تعتبر مدعى علیھا

.1إلى آخر

رقممن المرسوم التشریعي42،43المواد المشرع الفرنسي أجاز ذلك من خلال ف

و المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة الفرنسي و 1975دیسمبر 5المؤرخ في 1123ـ75

و قد توسع أیضا القضاء الفرنسي في تطبیق نظریة 2.من المرسوم02المادة حتى نص 

محكمة  التي یوجد المحطات الرئیسیة، و التي مؤداھا أنھ بإمكان الشركة أن تتقاضى أمام ال

59المادة بدائرة اختصاصھا أحد مراكز الاستثمار أو فروع الشركة وھذا ما نصت علیھ 

3.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

یجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي یقع في دائرتھا ،و في حالة تعدد فروع الشركة

و ھذا ما أخذ بھ المشرع المصري في ،فرع الشركة و ذلك في المسائل المتصلة بھذا الفرع

4.من قانون المرافعات52/2المادة 

و الإداریة الجدید قد كرس ءات المدنیةاجرن قانون الإفإ،و بالرجوع للمشرع الجزائري

اختیاره متلاك موطنا معروفا وفي حالة تصاص محكمة موطن المدعى علیھ امبدأ اخ

لى الجھة القضائیة التي یقع بدائرتھا موطن المختار ما لم ص یرجع إختصاللموطن فالا

وفي :"....و التي تنص 04فقرة 39المادة ینص القانون على خلاف ذلك، كما نجد أیضا 

ختصاصھا أحد ھة القضائیة التي تقع في دائرة  االدعاوي المرفوعة ضد الشركة أمام الج

ختصاص وى المرفوعة من طرف الغیر فإن الایفھم من المادة أن الدع......"فروعھا 

5.ختصاصھا أحد فروع الشركةي یكون للمحكمة التي یقع بدائرة االقضائ

یة للشركات وقد حدد المشرع مواد تبین ھذه الحالة مثلا في مواد الإفلاس و التسویة القضائ

و تأجیر ،وكذلك في مواد المنازعات المتعلقة بالتوریدات و الأشغال40/3و ذلك في المادة 

6.)ق إ م إ(37/3المادة الخدمات الفنیة أو الصناعیة

.286سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص: 1

.112سلامي ساعد، المرجع السابق، ص : 2

.180أمازوز لطیفة، المرجع السابق ، ص: 3

.309، ص )أساسیات القانون التجاري(مصطفى كمال طھ، المرجع السابق : 4

.112سلامي ساعد،المرجع السابق، ص: 5

في مواد الإفلاس و التسویة القضائیة للشركات و كذا الدعاوى المتعلقة :من ق إ م إ على ما یلي40نصت المادة : 6

یة، أو مكان ،أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان إفتتاح الإفلاس أو التسویة القضائبمنازعات الشركاء 
".المقر الإجتماعي للشركة



الثاني                                               آثار اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة الفصل 

[84]

.أھمیة الموطن بالنسبة للقانون الواجب التطبیق:ثانیا 

ئھ على ضو، لأنالواجب التطبیقإن للموطن أھمیة كبرى إذ على أساسھ یتبین القانون 

یتضح النظام القانوني للشخص المعنوي و كذلك تبعیتھ السیاسیة خاصة على الشركة و ھذا 

التي سالفة الذكر 10-05قانون من 3،4الفقرة 10المادة ما بینھ المشرع من خلال 

ن نظامھا یسري الرئیسي و الفعلي بما أتوضح لنا المعیار المعتمد ھو مقر مركز الإدارة 

04الفقرة ومن خلال النص أیضا تشیر .علیھا قانون الدولة التي یوجد فیھا مقرھا الرئیسي

أنھ في حالة ممارسة الشركة الأجنبیة نشاطا في الجزائر فإن القانون الجزائري ھو الذي 

547/02و كذلك نص المادة ،)جق م (من 50/05لمادة ونجد أیضا نص ا1،یسري علیھا

.)جق ت (من 

.أھمیة الموطن بالنسبة لإقرار الجنسیة:ثالثا 

فحینما ،ید الجنسیة التي تطبق على الشركةمن حیث تحد،نجد أیضا للموطن أھمیة كبرى

استحقت حمایة الدولة التي منحتھا الجنسیة و تمتعت بالمزایا ،تكتسب الشركة جنسیة معینة

2.كما تخضع الشركة لقوانینھا و نظامھا،تقررھا تشریعاتھاالتي

الفرع الثالث

.تغییر موطن الشركة

و ذلك بتعدیل العقد التأسیسي لھا و النص على تغییر موطن الشركةإن للشركاء إمكانیة 

ھذا التغییر كأي تغییر یحصل على العقد نشر كما یجب أن یتم ن الجدید فیھ، الموط

قانونا و ھذا ما و لكن ھذا التغییر یجب أن یكون طبقا للإجراءات المحددة التأسیسي للشركة 

3.)ق م ج(من548المادة المشرع في أشار إلیھ 

ل في مواد المنازعات المتعلقة بالتوریدات و الأشغال و تأجیر الخدمات الفنیة أو الصناعیة، یؤو:"على ما یلي37/3و تنص كذلك  المادة 
".الإختصاص للجھة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان إبرام الإتفاق أو تنفیذه

أما الأشخاص الإعتباریة من شركات و جمعیات و :"من قانون مدني جزائري على ما یلي10/3،4تنص المادة : 1

الإجتماعي الرئیسي و الفعلي غیر قانون الدولة التي یوجد فیھا مقرھا ،مؤسسات و غیرھا یسري على نظامھا القانوني
."أنھ إذا مارست الأشخاص الإعتباریة الأجنبیة نشاطا في الجزائر،فإنھا تخضع للقانون الجزائري

.116،المرجع السابق، صسلامي ساعد: 2

یجب أن تودع العقود التأسیسیة و العقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني :"من قانون التجاري على ما یلي 584نصت المادة :
3

".للسجل التجاري و تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة
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مع العلم أن نقل مقر الشركة قد یكون من مدینة إلى أخرى ، كما قد یكون من إقلیم إلى 

حالات ھذا تفسیرو)أولا(بیان الجھة المختصة بتغییر موطن الشركة یجبو من ھنا،آخر

.)ثانیا(مع بیان إجراءات ھذا الأخیرالتغییر

.الجھة المختصة بتغییر الموطن :أولا

و المحددة بالعقد التأسیسي لذلك ،إن تغییر موطن الشركة یتم بتغییر اللوائح الخاصة بھا

لكن ھذا التغییر للشركة ویقتضي بالضرورة تعدیل العقد التأسیسي یفھم بأن تغییر الموطن

.حیث نجد أن الجھة المختصة تختلف من جھة إلى أخرى ،یختلف

.بالنسبة لشركات الأشخاص ـ1

لقد أكد المشرع الجزائري أنھ لا یمكن تغییر موطن الشركة إلا بتعدیل العقد التأسیسي 

شركة و أبرزھا نجد،لذلك لا یمكن إحداث ھذا التغییر في مثل ھذه الشركات،للشركة

و ھذا التغییر لا یكون إلا بموافقة جمیع الشركاء ،التضامن و شركة التوصیة البسیطة

و بالنسبة للشركاء الموصون ،بإجراء التغییرالمتضامنین و الذین یعتبرون الجھة المخولة

1.فالجھة المختصة بھذا التغییر تتمثل في الشركاء الممثلین لأغلبیة رأسمال الشركة

.بالنسبة لشركات الأموالـ2

فإذا كان في ،حیث نجد أن التغییر لمقر الشركة یختلف،و تتمثل في شركات المساھمة

یؤول لاختصاصأما إذا كان خارجھا فالأمرالمدینة یكون بقرار من مجلس الإدارة ،نفس 

،حیث الموافقةیختلف منو لكن بالنسبة لتغییر ھذا المقر الجمعیة العامة العادیة للشركة، 

حیث نجد أنھ في حالة نقل الموطن داخل المدینة یكون ذلك بموافقة أغلبیة أعضاء مجلس 

2.أما في حالة نقلھ خارج المدینة یتم بأغلبیة أعضاء الجمعیة العامة العادیة،المراقبة

ـ بالنسبة للشركات المختلطة 3

و الشركات ذات الشخص الوحید دةوتتمثل أساسا في الشركات ذات المسؤولیة المحدو

و الذي یتم ،في مثل ھذه الشركات لا یتم تغییر مقرھا إلا بتعدیل العقد التأسیسي للشركةو

لأساسیة بموافقة كل یمكن تقریر تعدیل القوانین ا:"مكرر من قانون التجاري التي تنص على ما یلي 563تنص المادة : 1

".الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین الممثلین أغلبیة رأسمال
مقر الشركة في نفس المدینة بقرار مجلس یكون نقل:"من قانون التجاري الجزائري على ما یلي625تنص المادة : 2

".إذا تقرر نقلھ خارج ھذه المدینة فإن القرار یكون من اختصاص الجمعیة العامة العادیةالإدارة أما 
الشركة في نفس المدینة بقرار مجلس یتم نقل مقر"من قانون التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي651و المادة 

".ن الفرد یكون من إختصاص الجمعیة العامة العادیةخارج ھذه المدینة فإالمراقبة، و إذا ما تقرر نقلھ
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لذلك فالجھة .)جق ت (من586المادة و ھذا ما نصت علیھ ،بموافقة أغلبیة الشركاء

بعد الحصول المختصة في تغییر موطن الشركة بالنسبة لھذه الشركات تتمثل في الشركاء 

1.على موافقة الأغلبیة الممثلة لثلاثة أرباح رأسمال الشركة

.حالات تغییر الموطن و إجراءات ھذا التغییر :ثانیا

إقلیم الشركة فعلى أي داخل ،تغییر موطن الشركة من مكان لآخر و في نفس المدینةعند 

فعلیھا القیام ،عقدھا التأسیسياللازمة و تعدیلھذه الأخیرة أن تقوم بالإجراءات القانونیة 

بقید تعدیل القید السابق في السجل التجاري للشركات بناءا على طلب من كاتب الضبط ھذا 

فیتم الوضع أمام مأموري السجل التجاري و ذلك أما في الجزائر ،بالنسبة للوضع في فرنسا

فیشترط قید تغییر الموطن في ،أما في حالة وجود فروع للشركة،د المعدلبإیداع ھذا العق

و یتم النشر ،ز الرئیسي للشركة و بمركز الفرعالسجل التجاري أین یوجد مقر المرك

بالإعلام في الجرائد الخاصة بالإعلانات القانونیة أین یوجد مقر الشركة بالإضافة إلى مقر 

2.الفرع في حالة وجوده 

ون أن التغییر داخل الإقلیم لا یحتاج إلى نجد أن ھناك بعض الفقھاء یرلكن بخلاف ھذا

تغییر عنوان الشركة تم في نفس المدینة حتى في حالة أي تعدیل في العقد التأسیسي بما أنھ 

أما في حالة النقل من مدینة إلى أخرى فھذا یستوجب موافقة الشركاء أو الجمعیة العامة 

في حالة النقل أو وسي للشركة، لك بتعدیل العقد التأسیو أغلبیة الشركات و ذالعادیة أ

فلا یتم ذلك إلا بموافقة جمیع الشركاء لأنھ یترتب ،التغییر لمقر الشركة خارج إقلیم الشركة

3.و كذلك تغییر في الجنسیة،على ذلك تغییر في القانون الواجب التطبیق

على تغییر و نجد أن القضاء الفرنسي أخذ بالرأي الذي یوجب موافقة جمیع الشركاء 

موطن الشركة حیث طبق ذلك على جمیع الشركات التي مقرھا بفرنسا و أرادت نقلھ إلى 

و ذلك لإمكانیة نقل مقر ،و لكن بشرط أن یكون ھذا التغییر فعلیا لا صوریا،الخارج

4.متیازات تشریعیة أكثر نفعا للشركة في تلك الدولةأخرى لوجود االشركة نحو إقلیم دولة 

یجب القیام بإجراءات خاصة في المقر الأول للشركة و حتى ،لة إتمام ھذا التغییرففي حا

كاتب في المقر الجدید المراد بنقل الشركة أین یودع طلب القید في السجل التجاري بإعلان 

.للقیام بالشطب التلقائيالضبط للمقر الجدید عن التسجیل الجدید لكاتب الضبط للمقر السابق 

.118سلامي ساعد، المرجع السابق، ص : 1

.و مایلیھا119سلامي ساعد ، المرجع نفسھ، ص : 2

.187أمازوز لطیفة، المرجع السابق، ص : 3

.120سلامي ساعد ، المرجع السابق، ص : 4
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تبقى محفوظة و قائمة حتى في حالة نقل المقر خارج إقلیم ،المعنویة للشركةالشخصیةإذا ف

1.لم یتم تصفیة الشركة أو حلھاإذا،الدولة

.190-189ص ، صأمازوز لطیفة ، المرجع السابق: 1
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خـاتمــــــــــــة 

ما یمكن استخلاصھ من دراستنا للموضوع، أن مفھوم الشخصیة المعنویة یتخذ عدة 

ختلافات فإن مفھوم الاھذه د و لكن رغم أبعاد فقھیة مختلفة تختلف حسب تشریع كل بل

،معنى واحد تتفق علیھ معظم التشریعات و القوانینالشخصیة المعنویة للشركة یسیر نحو 

كتساب تعرف بأنھا صلاحیة الشخص لاي یقررھا القانون لغیر الإنسان وفھي الشخصیة الت

مجموعة من الآراء ،كان ھذا المفھوم محطة تضاربولقد الحقوق و تحمل الالتزامات،

النظریة من أبرزھا المعنویةفھناك نظریات تعترف بالشخصیة الفقھیة و النظریات العدیدة 

و ھناك من قال أن فكرة انیة فھي نظریة الشخصیة الحقیقیة، أما النظریة الث،الخیالیة

ستغناء عنھا و الاعتماد على نظریات لا فائدة منھا حیث أنھ یمكن الاالشخصیة المعنویة 

نظریة أو تتجسد مثلا في الأكثر سلامة و منطقیة ووضوح ودیلقانونیة أخرى تكون الب

.فكرة الملكیة المشتركة، و نظریة الغرض

فمتى توافرت الأركان اللازمة لعقد الشركة و تم تأسیسھا و تسجیلھا صحیحا، تكتسب 

الشركة صحیحا عقدتبقى محتفظة بشخصیتھا المعنویة طالما بقيالشخصیة المعنویة و

بخلاف ي السجل التجاري، و إنما ولا یتوقف الأمر كقاعدة عامة على القید فمنتجا لآثاره، 

شروط الموضوعیة العامة و الخاصةیجب توفر الالشروط الشكلیة 

أھمیة كبیرة من حیث تحدید آثارھا للشخصیة المعنویةاكتساب الشركات التجاریةو

مستقلة عن ، حیث تبین ّ أن للشركة شخصیة قانونیةسواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة

في حدود الغرض نشاطھاتزاول من خلالھا أعمالھا و إذ لھا أھلیة فیھا،شخصیة الشركاء 

الذي أنشئت لأجلھ الشركة ، ففي حالة تعدیل النشاط و لم یمس بشرعیتھ فھذا لا یحدث أي 

تغییر في الشخصیة المعنویة أما في حالة سقوط ھذه الأھلیة فھي تعطل الشخص المعنوي 

.عن مزاولة نشاطھ

تتمكن من تحقیق جاریة ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء فیھا، و ھذا حتى للشركة التو

شركات الأموال  حیث الغرض التي تأسست لأجلھ ، إلاّ أن ھذه الاستقلالیة تظھر أكثر لدى

في ،في رأس مال الشركةأن مسؤولیة الشریك عن دیون الشركة لا تكون إلاّ بنسبة أسھمھ

فاستقلالیة سبق ذكره تختلف عماالأشخاضحین نجد أن ھذه الاستقلالیة بالنسبة لشركات 

مسؤولیة دیون الشركةذمة الشركة لیست ظاھرة ، إذ مسؤولیة الشریك المتضامن عن

یؤدي إلى الخلط لذي قداالأمركاء ، وشخصیة في أموالھ الخاصةتضامنیة مع باقي الشر

امتناع المقاصة بین دیونلمالیة للشركةاعلى استقلالیة الذمةیترتبكما ،بین الذمتین
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المتمثل فإذا أخذنا مثلا الأثر الإضافة إلى استقلالیة التفلیسات، الشركة و دیون الشركاء ھذا ب

في استقلالیة الذمم، فإن المسؤولیة في شركة الشخص الواحد تتوقف عند الحصة التي 

و یترتب عن ذلك أن إفلاس الشركة لا یستتبع إفلاس ھذا حددھا الشخص عند التأسیس،

.الشریك

الجزائري بشرط تسمیة الشركة اسما جاء المشرع،أن الشركة عبارة عن مشروعبما و

تجاریا مستقلا عن أسماء الشركاء وحدد كیفیة التسمیة في القانون التجاري لكل شركة على 

لكي یمیزھا عن غیرھا، إذ یكتسي أھمیة بالغة في حیاة الشركة، و حدا بحسب نوعھا،

كما أن لھ،الحمایة القانونیةیار ھذا الاسم و تسجیلھ و شھره ویظھر ذلك من خلال كیفیة اخت

تغییر ھذا الاسم أو العنوان لا یؤثر على الشخصیة القانونیة للشركة و لا یمس بحقوقھا و 

ا الاسم الجدید في سجلھا الخاص، والنص علیھ في العقد ھذالتزاماتھا، على أن یسجل 

.ھذا بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بإیداع و نشر التغییر لإعلام الغیر.التأسیسي لھا

أما بالنسبة لجنسیة الشركة فالمشرع الجزائري لم ینظمھا بنصوص قانونیة و لم یحدد

لمسألة محل تنظیم ضمن قواعد التنازع المعیار المعتمد في ذلك بدقة و لم تكن ھذه ا

، ومقرر في ختلاف في الرأي فقھا و قضاءترك المجال واسعا للتخمین، و الاالأساسیة مما

547/2المادة ، و كذلك ق م ج50/4المادة لكن من خلال ونیة المقارنة،جل الأنظمة القان

الإدارة الرئیسي و حدد جنسیة الشركة استنادا إلى مركز فالمشرع قد یكون )ق ت ج(

.الفعلي و ھذا الراجح فقھا

المشرع الجزائري لم یمنح الشركات الأجنبیة الجنسیة الجزائریة، و إنما أخضعھا إذا ف

الجزائري، إذ یعتبر القانون الواجب التطبیق في حالة وجود تنازع للقوانین، للقانون 

ي من تلك الشركات، لاسیما قتصاد الوطنمن ذلك أن المشرع أراد حمایة الاوالحكمة

شروعیتھا الشركات الكبرى منھا و المتعددة الجنسیات و ھذا حتى یمكن مراقبتھا وضمان م

.ستثمار في مجالات التجارة و الا

ستغلال أو سیتھا، سواء اعتمدت على معیار الاعلى العموم فإن الشركة في تحدید جن

بھذا المعیار ولا ئیسي، فإن جنسیتھا تبقى محددة التأسیس، أو الرقابة، أو مركز الإدارة الر

ینتج أي تأثیر على شخصیتھا حیث تبقى قائمة و مستمرة و الشيء نفسھ بالنسبة للموطن 

لم یوضح لنا جلیا المقصود ،)ق ت ج(من 547لمادة وبھذا فالمشرع الجزائري في ا

ما یعاب على المشرع إذ عبرت المادة المذكورة بلفظ المركز مجردا، لكن ، بالموطن

لكن الجزائري في ھذا الخصوص أنھ لم یحدد المعیار الذي أخذ على أساسھ بمعیار الموطن
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ستغلال استقر على معیار الانجد أن المشرع )جم ق(50المادة من خلال استقرائنا لنص 

كالتشریع المصري والذي أخذ بمعیار المركز لى خلاف بعض التشریعات المقارنة ع

.سيالرئی

ة، سواء كان داخلیا أو خارج المدینة یحتفظ للشركة شخصیتھا و تغییر مقر الشرك

خیرة على قید الحیاة أي لم ینتھي ه الشخصیة قائمة، ما دامت ھذه الأالمعنویة، حیث تبقى ھذ

مھامھا، و لم تتم تصفیتھا، و لم تنحل، و إذا أعلنت الشركة على مقر جدید، ولم یتم النقل 

.للشركة لھذا المقر فلا ینتج ذلك سقوط الشخصیة المعنویة عنھاالفعلي
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قــائمة المراجــع

الكتـــب:أولا

.1970الجزائر،ب د ن ،، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، حمد محرزأ)1

التجارة و (الحدیثةأبو الروس، الموسوعة التجاریةأحمد محمد )2

.)نب س(،الدارالجامعیة،مصر،)الشركات

،دار الثقافة ،عمان لتجاریة و الإفلاس أسامة نائل المحسن ،الوجیز في الشركات ا)3

،2008.

،الجزء الأول )الأحكام العامة للشركات(إلیاس ناصف ،موسوعة الشركات التجاریة )4

.1994لبنان،، دار الثقافة ،

، الثاني،الجزء )التجاریةلشركاتا(الشاملةموسوعة  التجاریةالإلیاس ناصف ،)5

.1999،نانلب.عویدات للنشر و الطباعة ،بیروت 

.2001،الجزائر ،دار النشر برت،الطیب بلولھ ،قانون الشركات )6

، المكتب جرائیة في القانون التجاري لإلتزامات التاجر اخالد شمسان الطویل ،ا)7

.2008،)ب ب ن(، الجامعي الحدیث 

منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،ني ،قانون الأعمال و الشركات سعید یوسف البستا)8

،2004.

الجزائري  ،قصر الكاتب جاريتالعبد الحلیم أكمون ،الوجیز في شرح القانون )9

.2006،الجزائر ،

،دیوان المطبوعات الطبعة الثالثة،بقیرات  ،مبادئ القانون التجاريعبد القادر ال)10

.)ب س ن(، الجامعیة ،الجزائر

.2010،الجزائر ،عمار عمورة ،شرح القانون التجاري الجزائري ،دار المعرفة )11

.2007،دار الثقافة ،عمان ،وسیط في الشركات التجاریة عزیز العكیلي ،ال)12

،جسور للنشر و القانون الإداري ،الطبعة الثانیةعمار بوضیاف ،الوجیز في)13

.2007الجزائر ،التوزیع ،

سلیمان،المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات علي علي)14

.1989الجامعیة،الجزائر،

1995، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،مار عوابدي ،القانون الإداري ع)15
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،الطبعة )الاحكام العامة  و الخاصة(فوزي محمد سامي ،الشركات التجاریة )16

.2012الثالثة ، دار الثقافة للتوزیع والتوزیع،الاردن ،

،المؤسسة )نظریة الحق(لوم القانونیة فریدة محمدي زواوي  ،المدخل للع)17

.2002الوطنیة للفنون ،الجزائر ،

، عالم الكتب ،القاھرة صیة المعنویة للمشروع العام الشخ،فتحي عبد الصبور)18

،1973.

لمعنوي في التشریع الجزائري مبروك بوخزنة ،المسؤولیة الجزائیة للشخص ا)19

.2010،مكتبة الوفاء القانونیة ،مصر ،

الطاھر بلعیساوي ،الشركات التجاریة ،الجزء الأول ،دار العلوم للنشر و محمد )20

.2014التوزیع ،الجزائر ،

محمد حزیط ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و )21

القانون 

.2014المقارن،الطبعة الثانیة ،دار ھومة ،الجزائر ،)22

.2003لبنان ،، ،دار الجامعة الجدیدةالعریني ،الشركات التجاریة محمد فرید)23

،منشورات الحلبي الشركات التجاریة محمد السید الفقي ،-محمد فرید العریني)24

.2005الحقوقیة ،لبنان ،

،د س التوزیع، الجزائر،دار العلوم للنشر و ،القانون الاداري غیر بعلي محمد الص)25

ن 

الملكیة .و التجارة.عمال التجاریة الأ(طفى طھ كمال،القانون التجاري مص)26

.1982،دار الجامعة للطباعة و النشر ،بیروت،)التجاریة و الصناعة 

كمال ،الشركات التجاریة ،الجزء الثاني ،دار المطبوعات الجامعیة مصطفى طھ)27

.2000،مصر ،

،منشورات الحلبي الحقوقیة ،مصر ت القانون التجاريھ كمال ،أساسیاصطفى طم)28

،2006.

بریري،الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة،دار الفكر د مختارأحمد محم)29

.1980،العربي،مصر

.2008،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،ي دویدر، القانون التجاري ھان)30

واحد ذات المسؤولیة المحدودة براھیم الحیدري ،شركة الشخص الھیوا إ)31

.)ب س ن(، ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،مصر 

،دار ھومھ ت طبقا للقانون التجاري ، الطبعة السابعةحكام الشركا،أنادیة فوضیل )32

.2008، الجزائر ،
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.2013للنشر ،الجزائر ،،دار بلقیسلشركات التجاریة نسرین شریقي ،ا)33

الجامعیةالرسائل و المذكرات:ثانیا

الرسائل الجامعیة1

دراسة لوحید و ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة ذات الشخص ا"،كسال سامیة .1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة تخصص القانون ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ،،"مقارنة

.2011،تیزي وزو،جامعة مولود معمري ،

المذكرات الجامعیة)1

مذكرات الماجستیر)أ

، مذكرة "الآثار المترتبة لاكتساب الشركات التجاریة للشخصیة المعنویة "أمازوز لطیفة ،1

كلیة الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون تخصص عقود و مسؤولیة ،ر،یلنیل شھادة الماجست

.2001-2000،،جامعة الجزائر،

ة ،مذكرة نیل شھاد"النظام القانوني للمؤسسة العامة المھنیة في الجزائر"بغداد كمال ،.2

.2012-2011قانون المؤسسات،جامعة الجزائر،،تخصص ریالماجست

حمزة العقاد ،جنسیة الشركات التجاریة في القانون التجاري،مذكرة لنیل شھادة .3

2012-2011،لأعمال، كلیة الحقوق جامعة الجزائرر،تخصص قانون ایالماجست

،مذكرة لنیل "التجاریةالآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة "سلامي ساعد ،.4

جامعة أبو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص القانون الخاص ،ر ،یشھادة الماجست

.2012-2011،تلمسان،بكر بلقاید

الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون "قویدري كمال ،.5

جامعة یة الحقوق كلتخصص قانون الأعمال ،ر،ی،مذكرة لنیل شھادة الماجست"الجزائري

.2013-2012،الجزائر

سترامذكرات الم)ب
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"المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في التشریع الجزائري"حملاوي سھیلة ،.6

و العلوم ق،كلیة الحقوتخصص قانون جنائي ،،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،

.2012،ةربسك، جامعة محمد خیضر،)قسم الحقوق(السیاسیة

سلیماني دلیلة،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ،مذكرة لنیل شھادة –سلیماني أمینة .7

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة،الماستر ،

.2013-2012،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة 

ر، ،مذكرة لنیل شھادة الماست"الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة"زاید فریدة ،.8

، جامعة قاصدي )حقوققسم ال(،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة تخصص قانون الشركات

.2015-2214،مرباح، ورقلة

المقالات:ثالثا

رباح و تحمل الخسائر في اقیات الممنوعة في مجال توزیع الأالاتف"فتات فوزي ،.1

،مكتبة الرشاد داریة ،مجلة العلوم القانونیة و الإ"اريالشركات التجاریة في القانون التج

.)34إلى 27ص(،2005،،الجزائر،العدد الثانيللطباعة و النشر و التوزیع

منظمة المحامین لناحیة ،"لشركة الشخص الواحدالشخصیة المعنویة"كسال سامیة ،.2

.)102إلى 59ص(،2008،وزوتیزي،7،العدد تیزي وزو

النصوص القانونیة :رابعا

ة تضمن قانون العقوبات ،جریدة رسمیی،1966یونیو 8مؤرخ في 156-66امر رقم .1

.)معدل و متمم(م، 1966جوان 11،صادرة بتاریخ 49،عدد 

،جریدة رسمیة یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26مؤرخ  في  58-75رقم امر.2

.)متمممعدل و (،م1975سبتمبر 30،الصادرة بتاریخ78عدد

،جریدة رسمیة تضمن القانون التجاري،ی1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75امر رقم .3

.)معدل و متمم(،م1975دیسمبر 19الصادرة بتاریخ 101عدد 

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون .4

)معدل و متمم(2004أوت 18الصادرة في 52التجاریة،جریدة رسمیة عدد 

59-75،یعدل و یتمم الامر رقم 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15قانون رقم .5

،المتضمن  القانون التجاري،جریدة رسمیة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 

.م2015دیسمبر 30،الصادرة بتاریخ 71عد
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و ،یحدد كیفیات القید و التعدیل2015مایو 3مؤرخ في 111-15مرسوم تنفیذي رقم .6

.2015ماي 13الصادرة بتاریخ 24الشطب في السجل التجاري،جریدة رسمیة عدد 

، المحدد لكیفیات و 2016أبریل 25المؤرخ في 136-16مرسوم تنفیذي رقم .7

مصاریف إدراج الاشھارات القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة،جریدة 

.2016مایو 4الصادرة بتاریخ 27رسمیة عدد 

8.

المواقع الإلكترونیة:خامسا 

،الجامعة المستنصریة "لقانونآثار الشخصیة المعنویة للشركة ،كلیة ا"شوقي ناصر،.1

.//:www.iasj.nehttp:منشور على الموقع الإلكتروني التالي،مصر

جنسیة الشركات التجاریة على ضوء تعدیل القانون المدني ،بموجب "فضیلة سحري، .2

منشور على عنابة،،،جامعة باجي مختار 2005"یونیو 20،المؤرخ في 10-05القانون 

.http://manifest.univ-ourgla.dz:الموقع الإلكتروني التالي 
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